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مقدمة العدد

على طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة

فكرة  تشجيع  في  تكمن  والقانون«  »العدالة  مجلة  إصدار  من  غايتها  أن  على  »مساواة«  تؤكد 
عملًا  الصلة،  ذات  القانونية  والمعايير  للضوابط  وفقاً  القضائية،  والقرارات  الأحكام  على  التعليق 
بالضرورة  تكن  لم  وإن  للحقيقة،  عنواناً  القضائية  والأحكام  القرارات  تعتبر  التي  الفقهية  بالقاعدة 

عينها.

تسبيب  قاعده  لإعمال  الامثل  الوجه  على  والوقوف  القضاء  علنية  مبدأ  تفعيل  »مساواة«  وهدف 
أداء  حسن  على  والوطنية  الشعبية  للرقابة  الفقري  العمود  بوصفها  القضائية،  والقرارات  الأحكام 

الوظيفه القضائية.

التجربة  وإغناء  العدالة،  تحقيق  بغية  وإغنائه  القانوني  الحوار  إثراء  إلى  »مساواة«  وتسعى 
القانون، وإعطاء الوصف الأدق لمقاصد ومعاني النصوص والقواعد  القضائية في تفسير أحكام 

القانونية والتشريعات، وإنزال القاعدة القانونية الملائمة على وقائع النزاع المرفوع إلى القضاء.

هاماً  دوراً  تلعب  بقوانين  والقرارات  القضائية  الأحكام  على  التعليق  عملية  أن  »مساواة«  وتعتقد 
والانظمة  القوانين  في  والتناقض  والضعف  الخلل  مواطن  الى  القانوني  المجتمع  انتباه  لفت  في 
لتوحيد  والضرورية  اللازمة  الأصيلة  التشريعية  التعديلات  إجراء  لضمان  بدوره  ليقوم  السارية، 
القوانين والانظمة، بما يضمن دستوريتها وتطابقها وانسجامها كمدخل أساس لتجسيد مبدأ  رزمة 
سيادة القانون وحفظ الأمن المجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطيد مبدأ استقلال القاضي، وبناء 

دولة المؤسسات والقانون.

و«مساواة« لا تستهدف بأي حال التجريح الشخصي أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق في مسعاها 
التعليق على  وراء  والكامنه  والقضاء،  القانون  فقهاء  عليها  أجمع  التي  الإعتبارات  كافة  من  هذا 
القضائية  والقرارات  والإجراءات  والتشريعات  بقوانين  والقرارات  القضائية  والقرارات  الأحكام 
ونزاهة  واستقلال  القانون  السلطات وسيادة  بين  الفصل  ومبدأ  الانسان  بحقوق  المتصلة  والإدارية 

وحيدة القضاء.

والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  يضعها  التي  التعليقات  هذه  أن  الطبيعي  ومن 
وأفكار  اجتهادات  عن  تعبر  بالقانون،  والعاملين  والمحامين  القضاة  السادة  أيدي  بين  »مساواة« 
ورؤى أصحابها ومقدميها، وفي ذات الوقت تشكل تعميقاً وتطويراً للحوار القانوني والفكري الهام 
الفلسطينين وكافة  والمحامين  للقضاة  العملية  التجربة  وإثراء  القانونية  المفاهيم  لتوحيد  والضروري 
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ومؤسسات  الحقوق  كليات  وطلبة  قانون  وأساتذة  نيابة  ووكلاء  رؤساء  من  بالقانون،  المشتغلين 
المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني العام.

إطار سعيه  في  والقضاء »مساواة«،  المحاماه  الفلسطيني لاستقلال  المركز  إليه  يصبوا  ما  وهذا 
الحثيث في العمل على بناء قضاء فلسطيني مشروع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير 
الكافة  على  وسواده  القانون  سيادة  مبدأ  صيانه  في  ونقابتهم  الفلسطينين  المحامين  ورسالة  دور 

كطريق مجرب للنجاح في بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.

وها نحن في »مساواة« نصدر العدد الثامن والثلاثون من مجلة »العدالة والقانون« عدد خاص« 
قبل قضاة  لسنة 2020. من  أرقام 39،40،41  بقوانين  القرارات  التعليق على   يتضمن  والذي 
وفقهاء وأساتذة قانون ومحامين وهم المستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية 
العليا المصرية، والدكتور فتحي فكري استاذ القانون العام في جامعة القاهرة، والدكتور رفعت عيد 
سيد أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة، والمحامي الدكتور محمود الرشدان والمحامي القاضي 

المتقاعد لؤي عبيدات من الأردن

حيث أكد المستشار عبد العزيز سالمان في معرض تعليقه على القرار بقانون المعدل لقانون 
تشكيل المحاكم على أن انفراد السلطة التنفيذية في تقدير حالة الضرورة غير دستوري، كونه 
يحول الرخصة التشريعية الاستثنائية الى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا عاصم من جموحها 
وانحرافها، وآشار الى ان القرار بقانون لا يصلح لتنظيم جميع الموضوعات، ولا يتخذ كسلطة 
الولاية  التنفيذية على  السلطة  فيها  تتغول  تشريعية مطلقة  أو ممارسة  الأمد  تشريعية طويلة 
التشريعية المعقودة دستورياً للبرلمان، وأكد على ان الرغبة في التغيير ومعالجة بعض المسائل 
لا تعطي مبرراً لرئيس السلطة التنفيذية لإصدار قرار بقانون. وفي ذات الاتجاه ذهب المحامي 
والقاضي المتقاعد الاستاذ لؤي عبيدات بوصفه للقرار بقانون المذكور بأنه مليء بالاختلالات 
والأخطاء والأعوار والمخالفات الدستورية، وفي معرض تعليقه على القرار بقانون المعدل لقانون 
السلطة القضائية قال الفقيه الدكتور  رفعت عيد سيد لا يحظى القضاة مطلقاً بثقة المواطنين اذا 
ترسخ الظن بأنهم يعملون باعتبارهم ذراعا لحكومة قمعية أو بأنهم عرضة لمؤثرات الفساد. من 
جانبه وصف عبيدات القرار بقانون المذكور بأنه صادم في منطوقه ومحتواه ومضمونه وبأنه 
اعتداء مباشر على استقلالية القضاء الفلسطيني سلب أثمن وأهم ما ينبغي أن يحاط به القاضي 
من حصانة مهنية وأمن وظيفي. مشيراً الى انه تضمن نصوصاً مأخوذة من تشريعات اردنية 
قضت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم دستوريتها، أما الفقيه فتحي فكري فوصف القرار بقانون 
بشأن المحاكم الإدارية الذي اعقب صدور قانون القضاء الإداري في غزة بأنه قرار بقانون محوره 
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الرئيس، مشيراً الى ان التسرع في إعداد التشريعات قبل نضج الحوار حولها والنقاش متعدد الرؤى 
بشأنها يوهن فائدتها، قائلًا يثور في خلدنا تساؤل حول مناسبة سن القرار بقانون المذكور الآن 
وعدم الانتظار لحين انعقاد المجلس التشريعي سيما وقد حددت مواعيد اجراء انتخابه ذلك الانعقاد 
الذي يمكن ان يفضي النقاش  حول موضوع القرار  بقانون في جنبات المجلس الى تلافي العديد 

من المآخذ التي علقت به وأهونت فائدته.

وتأمل »مساواة« أن يحقق العدد الثامن والثلاثون الخاص من مجلتها »العداله والقانون« الغاية 
المرجوة منه، وهي عاقدة العزم على الاستمرار في مواصلة إصدارها إلى جانب شقيقتها »عين 

على العدالة«.

»مساواة”
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القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل 
المحاكم النظامية
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التعليق على القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن 
تشكيل المحاكم النظامية  

   المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان 
 نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية/ مصر

» إنفراد السلطة التنفيذية في تقدير حالة الضرورة غير دستوري ويحول الرخصة 
التشريعية الإستثنائية الى سلطة تشريعية كاملة مطلقة لا عاصم من جموحها 

وانحرافها«

»القرار بقانون لا يصلح لتنظيم جميع الموضوعات ولا يتخذ كسلطة تشريعية 
طويلة الأمد او ممارسة تشريعية مطلقة  تتغول فيها السلطة التنفيذية على الولاية 

التشريعية المعقودة دستوريا من المجلس التشريعي« 

» الرغبة في التغيير ومعالجة بعض المسائل لا تعطي مبرراً لرئيس السلطة 
التنفيذية لإصدار قرار بقانون« 

تمهيـــد

عرض علينا القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية 
دون أية مرفقات يمكن من خلالها التعرف على أسباب صدوره فى هذا التوقيت وبهذه 
يوقع  مما  إيضاحية،  مذكرة  تحضيرية ولا  أعمال  توجد  فلا  بقانون(،  )القرار  الوسيلة 
في  بقانون  القرار  أحكام  مجمل  على  التعليق  سنتناول  فإننا  ولذا  حرج،  في  الباحث 
ملامحه الرئيسية دون الدخول في تفصيلات تتعلق بالمواد إلا إذا كان ذلك ضروريًا، 
فنستعرض »فكرة القرار بقانون« كأداة للتنظيم التشريعي«، وهل تصلح لتنظيم جميع 
الموضوعات، وهل يمكن أن تتخذ كسلطة تشريعية دائمة؟ فضلًا عن التعليق على 

بعض المواد بذاتها.
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أولًا:حـــــول دستوريـــــة تنظيــــم المحاكــــم بقـــــرار بقانـــون

الأصل أن التشريع تتولاه السلطة التشريعية المنتخبة، وهو أصل أكدته المادة )47( 
من الدستور الفلسطيني التي يجري نصها على أن: 

»المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة.

1 مهامه 	- التشريعي  المجلس  يتولى  القانون  هذا  أحكام  مع  يتعارض  لا  بما   
التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.

2 -	.......

-	 أوضاع  لمواجهة  التشريع  سن  التنفيذية  السلطة  تتولى  أن  والاستثناء 
استثنائية )حالة الضرورة(«.

-	 بقولها  منه   )43( المادة  في  الفلسطيني  الأساسي  القانون  أكده  ما  وهو 
»لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في 
القانون،  قوة  لها  قرارات  إصدار  التشريعي،  المجلس  انعقاد  أدوار  غير 
ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور 
عرضت  إذا  اما  القانون«،  قوة  من  لها  كان  ما  زال  وإلا  القرارات،  هذه 
لها  يكون  ما  يقرها زال  ولم  السابق  النحو  التشريعي على  المجلس  على 

من قوة القانون.

وفي هذا المعنى، تؤكد المحكمة الدستورية العليا بقولها »وحيث إن سن القوانين هو 
مما تختص به السلطة التشريعية تباشره وفقاً للدستور في إطار وظيفتها الأصيلة، ولما 
كان الأصل هو أن تتولى السلطة التشريعية بنفسها مباشرة هذه الوظيفة التي أقامها 
الدستور عليها، إلا أن الدساتير المصرية جميعها كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصل 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها 
أصلًا، بضرورة صون كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه - فيما 
بين أدوار انعقاد السلطة التشريعية أو حال غيابها- من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص 
الأضرار التى تواكبها. يستوى فى ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية، أو 
أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازماً لمواجهة 
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التزاماتها الدولية، ولقد كان النهج الذي إلتزمته هذه الدساتير على اختلافها- وعلى 
ضوء موجبات هذه الموازنة- هو تخويلها السلطة التنفيذية الاختصاص باتخاذ التدابير 
العاجلة اللازمة لمواجهة أوضاع استثنائية سواء بالنظر إلى طبيعتها أو مداها، وتلك 
هي حالة الضرورة التي اعتبر الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا 
الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في هذا النطاق، 
لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصيلة في 
المجال التشريعي، إذ كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية 
يوقعها في حومة  انفكاكها عنها  فإن  متطلباتها،  نابعة من  الضرورة،  لمواجهة حالة 
لا  التي  الموضوعية  الضرورة -بضوابطها  حالة  توافر  أن  ذلك  الدستورية.  المخالفة 
الطارئة  الأوضاع  بمجابهة  اختصاصها  بتقديرها- هي علة  التنفيذية  السلطة  تستقل 
والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، بل هي مناط مباشرتها لهذا الاختصاص، وإليها تمتد 
الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا للتحقق من قيامها في الحدود 
التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية -وهي من طبيعة 
استثنائية- إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها، ولا عاصم من جموحها 

وانحرافها«1)1(. 

-	 لفكرة  التعرض   – موجزة  بصورة   – نتولى  فإننا  كذلك،  الأمر  كان  وإذا 
جميع  لتنظيم  تصلح  وهل  التشريعي،  للتنظيم  كأداة  بقانون«  »القرار 

الموضوعات، وهل يمكن أن تتخذ كسلطة تشريعية طويلة الأجل:

1 )1(   الحكم الصادر فى الدعوى رقم 25 لسنة 16 قضائية«دستورية« – جلسة 1995/7/3.
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1-القــــــرار بقانـــــــون كــــــأداة للتنظيــــــــم التشريعــــــى2)1(:

الظروف  مواجهة  به  لينظم  الدستور  وضعه  قانوني  نظام  هو  بقانون  القرار 
الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة:

فقد تتواجد ظروف استثنائية يكون من شأنها العصف بالدولة ذاتها من حروب 
وفتن أو ثورة داخلية، يقتضي اتخاذ حلول سريعة وغير عادية، أو بعض تصرفات 
ما  إزاء  ربوعها  في  النظام  وإقرار  الدولة  كيان  لصون  لعلاجها،  وحتمية  لازمة 
التي تواكبها، وتتوقف فاعلية  تواجهه من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص الأضرار 
أن  يميزها  ومما  وتطبيقها،  تدبيرها  يتم  التي  السرعة  على  والتصرفات  الحلول  هذه 
هذه  مواجهة  من  يتمكن  لن  الطويلة  ومناقشاته  ولجانه  بدراساته  التشريعي  المجلس 

الظروف الاستثنائية بالقدر من السرعة المطلوب.

من خلال هذا التعريف، يتضح أن القرار بقانون لا بد أن يصدر فى ظل نظام 
دستورى قائم.

العمل  النيابية وتعطيل  الحياة  إبان توقف  التى تصدر  القرارات بقوانين  أما تلك 
إذ إن رئيس الجمهورية  بقانون«،  بالدستور فلا يصدق عليها هذا الوصف »القرار 
فى مثل هذه الحالات يملك زمام الأمر كاملًا فيكون هو السلطة التشريعية الكاملة، 
الانتقال  فترات  في  تصدر  التي  بقانون  فالقرارات  ثم  ومن  التشريع،  وظيفة  فيتولى 

تعد قوانين عادية لا قرارات بقوانين.3)2(

فالقرار بقانون رهن بتوافر ظروف استثنائية طارئة ولمواجهتها ، ولا يمارس رئيس 
الجمهورية هذا الاختصاص الاستثنائي إلا من خلال الدستور وفي حدوده يحترم فيه 
مصدره لقواعد الاختصاص والشكل والإجراءات المقررة دستوريًا لإصداره، فإذا خرج 

على هذه القواعد فهو غير موجود وغير واجب النفاذ أو التطبيق.

2  ) 1(  حول القرار بقانون بوجه عام : يراجع المستشار أحمد هبة ، النظرية العامة للقرار بقانون ووسائل رقابته فى الفقه والقضاء . الطبعة الثانية سنة 2000.

3)2(  راجع المستشار/ أحمد هبة : المرجع السابق ، ص 2.	
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2-هــــــــــل تصلــــــــح القــــــــرارات بقوانــــــين لتنظيــــــم جميــــــع الموضوعــــــات؟

أجله،  من  الذي شرعت  الطبيعي  المدى  فى  بقوانين  القرارات  تصدر  أن  يتعين 
ولا تتجاوزه وثمة قواعد يجب ألا يتعداها القرار بقانون:

-ألا يكـــــــــون القـــــــرار بقانــــــــون مخالفًا للدستــــــــور.

فى  الأعلى  القاعدة  فالدستور  يقرره،  نص  إلى  يحتاج  ولا  بديهي،  أمر  وهذا 
النظام القانون، وتخضع له جميع القواعد القانونية في الدولة .

-ألا يتعـــــــــدى القــــــــرار بقانون النطــــــــاق المحجــــــــوز للمشـــــــرع4)1(.

يعهد  بأن  أي  المشرع  على  صريح  بنص  الدستور  قصرها  موضوعات  ثمة 
بتنظيمها »للقانون«، وذلك لما يتوافر ف السلطة المنتخبة الممثلة لجموع المواطنين 
من ضمانات وبعد عن الأهواء، ورغبة جماعية فى تحقيق المصلحة العامة والنفع 

العام.

والعقاب  التجريم  الفلسطيني،  الدستور  أوردها  التي  الموضوعات  هذه  أهم  ومن 
)مادة 15(، إجراء التجارب الطبية أو العلمية دون رضا مسبق، وإخضاع الشخص 
للفحص الطبي أو العمليات الجراحية أو نقل الأعضاء )مادة 16(، إنشاء السلطة 
والمتضررين  والأسرى  الشهداء  أسر  رعاية   ،)21 )مادة  العامة  للشركة  التنفيذية 

والمعاقين، وغير ذلك.

المادة  نصت  فقد  التقاضي،  إجراءات  تنظيم  هو  موضوعنا  فى  يهمنا  ما  لكن 
حق  التقاضي   -1« أن  على  المعدل  الفلسطينى  الأساسي  القانون  من   )30(
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، 

وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل فى القضايا.

2- يحظر النص فى القوانين على تحصين أى قرار أو عمل إدارى من رقابة 
القضاء.

القانون  يحدد  الوطنية  السلطة  من  تعويض  القضائي  الخطأ  على  يترتب   -3
شروطه وكيفياته«.

4)1( راجع المستشار/ أحمد هبة : المرجع السابق ، ص 116.	
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وتنظيم  الطبيعي،  القاضي  إلى  والالتجاء  التقاضي،  حق  يتناول  النص  هذا   -
إجراءات التقاضي، وضمانات السلطة القضائية.

ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذه الموضوعات يتعين تنظيمها بقانون، وبالتالي 
طريق  عن  القضائية  بالسلطة  خاص  أمر  أي  تنظيم  التنفيذية  السلطة  على  يمتنع 

قرارات لها قوة القانون خاصة تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها.

إلا أن القضاء الدستوري المصري لم يساير هذا النظر، واتجه عكس ذلك سواء 
في عهد المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية العليا:

- في عهد المحكمة العليا فى الحكم الصادر فى القضية رقم 8 لسنة 5 قضائية 
»دستورية« – جلسة1976/3/6 

رقم  بالقانون  الجمهورية  رئيس  قرار  أن  على  يقوم  السبب  هذا  إن  حيث  ومن 
48 لسنة 1967 المطعون فيه قد خالف نص المادة )153( من دستور سنة 1964 
)التي تقابلها المادة )167( من الدستور القائم( التي تقضي بأن يكون ترتيب جهات 
بقانون من جهة  القرار  هذا  رتبه  فيما  وذلك  بقانون،  اختصاصاتها  وتعيين  القضاء 
قضاء هي »محكمة الثورة« وفيما يخوله لرئيس الجمهورية من أن يعدل بقرار منه 
التي  الثورة من الجرائم  القائمة بما يحيله إلى محكمة  اختصاص الجهات القضائية 
تختص بها تلك الجهات، وفيما تضمنه من تعديل اختصاص النيابة العامة وهي جزء 
من السلطة القضائية، وفيما نص عليه من أن تكون أحكام محكمة الثورة نهائية ولا 
يجوز الطعن فيها مما ترتب عليه إلغاء الاختصاص المقرر لمحكمة النقض بنظر 

الطعن في الأحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجنايات.

ومن حيث إن دستور سنة 1964 الذي صدر القرار بقانون المطعون فيه في 
المادة )120( منه آنفة الذكر على أن: »لرئيس الجمهورية في  ظله، إذ نص فى 
قوة  لها  أن يصدر قرارات  الأمة  تفويض من مجلس  بناء على  الاستثنائية  الأحوال 
القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات 
للسلطة  أجاز  الدستوري  المشرع  أن  ذلك:  مؤدى  فإن  عليها«،  تقوم  التي  والأسس 
بالشروط  القانون  قوة  لها  قرارات  إصدار  في  الجمهورية  رئيس  تفويض  التشريعية 
الواردة بهذا النص، وأنه بصدور هذا التفويض مستوفياً شرائطه ينتقل الاختصاص 
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فيها  فوض  التي  الموضوعات  في  الجمهورية  رئيس  إلى  الأمة  لمجلس  التشريعي 
ويكون له حق ممارسة صلاحيات هذا المجلس في خصوص ما فوض فيه، ومن ثم 
لها  التفويض  هذا  بناء على  الجمهورية  التي يصدرها رئيس  بقوانين  القرارات  تكون 
في  بما  التشريعية  السلطة  الصادر من  التشريع  يتناوله  ما  وتتناول كل  القانون  قوة 

ذلك الموضوعات التى نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون.

 4 رقم  الدعوى  فى  العليا  المحكمة  قضاء  إلى  المدعي  استناد  إن  حيث  ومن 
لسنة 1 القضائية دستورية لا يسانده في التدليل على حظر التفويض التشريعي في 
الموضوعات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون، فقد قضت المحكمة 
نظام  المادة )60( من لائحة  بعدم دستورية  المذكورة  الدعوى  في  الصادر  بحكمها 
 1966 لسنة   3309 رقم  الجمهورية  رئيس  بقرار  الصادرة  العام  بالقطاع  العاملين 
تعديل  من  تضمنته  فيما   1967 لسنة   802 رقم  الجمهورية  رئيس  بقرار  المعدل 
قواعد اختصاص جهات القضاء إستناداً إلى أن هذا التعديل الذي تم بموجب قرار 
جمهوري لا يجوز إجرائه بغير القانون طبقاً للمادة )153( من الدستور، لأن الأمور 
التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون صادر من السلطة 
التشريعية لا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى، وإلا 
كانت مخالفة للدستور، والحظر المستفاد من هذا الحكم، كما هو واضح من سياقه، 
خصوص  في  وكانت  القانون  من  مرتبة  الأدنى  التشريعية  الأداة  على  يرد  إنما 
المادة )60( من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966  المذكورة  الدعوى 
الجمهورية رقم 802 لسنة 1967، وهو قرار جمهوري عادي  بقرار رئيس  المعدل 
المادة  إلى  ولا   )119( المادة  إلى  إستناداً  يصدر  لم  القانون  من  أدنى  مرتبة  في 
)120( من دستور سنة 1964 الذي صدر في ظله حتى يكون له قوة القانون، وهذا 
قوة  لها  التي  الجمهورية  رئيس  قرارات  إلى  بداهة  يمتد  لا  الحكم  قرره  الذي  الحظر 
القانون طبقاً لأحكام الدستور، والتي لها أن تتناول بالتنظيم الموضوعات التي تدخل 
في حدود التفويض ولو كانت من الموضوعات التي احتجزها الدستور للقانون في 

حدود الضوابط التي يصدر على أساسها التفويض.

ومن حيث إن استناد المدعي إلى الفتوى الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي في 
6 من فبراير سنة 1953 لتأييد دفاعه القائم على عدم دستورية التفويض التشريعي 
فى المسائل التي احتجزها الدستور للقانون إستناداً في غير موضعه، ذلك أنه يبين 
من تقصي الملابسات التي صدرت فيها هذه الفتوى أنها تتعلق بتفسير المادة )13( 
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من دستور فرنسا الصادر في سنة 1946، والتي تنص على أن تصوت الجمعية 
الوطنية وحدها على القانون، وأنها لا تملك أن تفوض فى هذا الحق، ومؤدى هذه 
في  بالتشريع  التفويض  قانون  في  للحكومة  يعهد  أن  للبرلمان  يجوز  لا  أنه  الفتوى 
يجوز  وإنما  الدستوري،  العرف  بمقتضى  أو  الدستور  بموجب  له  محجوزة  مسائل 
التفويض في الموضوعات التي حجزها البرلمان لنفسه وتدخل في تنظيمها فأصبحت 
دستور  من   )13( المادة  حكم  الفتوى  هذه  كشفت  وقد  للقانون،  طبقاً  له  محجوزة 
الموضوعات  في  التشريعي  التفويض  حظر  في  صريحاً  نصها  كان  التي   1946
نظام  ظل  في  صدرت  المذكورة  الفتوى  أن  ذلك  من  وواضح  للبرلمان،  المحجوزة 
 )13( المادة  تضمنته  بحظر صريح  التشريع  في  التفويض  يجيز  يكن  لم  دستوري 
الذي  المصري  الدستوري  النظام  في  الوضع  عن  يختلف  وضع  وهو  الذكر،  آنفة 
صدر في ظله قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 حيث أباح دستور سنة 1964 
في المادة )170( منه التفويض التشريعي ومن ثم يكون الاستدلال بهذه الفتوى في 
الصادر  الدستور  إلغاء  بعد  الدستوري  الفتوى سندها  فقدت هذه  غير موضعه، وقد 
في سنة 1946 في فرنسا وحلول الدستور الصادر سنة 1958 محله، فقد أجازت 
مدة  خلال  القانون  قوة  لها  قرارات  إصدار  في  الحكومة  تفويض  منه   )38( المادة 
معينة على أن يتم التفويض بقانون، والتفويض المقصود بنص المادة المشار إليها 
أن  إذ  الدستور،  بموجب  للقانون  المحتجزة  الموضوعات  على  ينصب  الذي  هو 
من   )37( للمادة  طبقاً  أصبحت  للقانون  الدستور  في  المحتجزة  غير  الموضوعات 
هذا الدستور ذات صفة لائحية وأصبح تنظيمها يتم بقرارات لائحية دون حاجة إلى 

تفويض في ذلك يصدر من السلطة التشريعية.

ومن حيث إنه متى كان لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 لسنة 1967 
الصادر  القانون  قوة  التفويض-  قانون  على  بناء  والذي صدر   – فيه  المطعون 
من السلطة التشريعية على ما تقدم، فإن لهذا القرار بقانون أن يتناول بالتنظيم 
الموضوعات التي عينها قانون التفويض الذي صدر بالاستناد إليه ولو كانت من 
الموضوعات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون، ويدخل في ذلك 
ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصها، ومن ثم فإن ما تنص عليه المادة الأولى 
من القرار بقانون المطعون فيه من إنشاء محكمة الثورة وتعيين اختصاص لها لا 

يخالف المادة )153( من الدستور آنفة الذكر«.
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فى  أوردت  فقد  العليا،  الدستورية  المحكمة  النهج  ذات  على  سارت  وقد   -
قضائية   5 لسنة   140 رقم  القضية  في   1986/9/21 بجلسة  الصادر  حكمها 

»دستورية«.

تحديد  يكون  بأن  تقضي  الدستور  من   )167( المادة  كانت  وإن  إنه  »وحيث 
 141 رقم  بقانون  القرار  كان  لما  أنه  إلا  بقانون  واختصاصاتها  القضائية  الهيئات 
لسنة 1981 الذي نصت المادة السادسة منه على اسناد الاختصاص المشار إليه إلى 
محكمة القيم دون غيرها قد أصدره رئيس الجمهورية إستناداً إلى المادة )147( من 
الدستور على ما سبق بيانه، وكانت القرارات بقوانين التي تصدر طبقاً لهذه المادة 
لها بصريح نصها قوة القانون، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون 
بما في ذلك الموضوعات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون ومنها 
تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها ويكون النعي على المادة السادسة المطعون 

عليها في هذا الشق بدوره على غير أساس متعيناً رفضه«.

موضوعات  أية  ينظم  أن  يمكن  بقانون  القرار  أن  الرأي،  لهذا  وفقًا  الخلاصة 
تفويض  على  بناءاً  »بقانون«  يكون  تنظيمها  أن  على  نص  قد  الدستور  يكون 

تشريعي » قانون التفويض الذي لم ينص عليه القانون الأساسي الفلسيطيني.

المدى،  طويلة  للتشريع  كأداة  يصلح  لا  القرار  فإن  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
وإنما في الفترة التى تغيب فيها السلطة التشريعية الأصلية المتمثلة فى المجلس 

التشريعي المنتخب.

قيــــود إصـــــــــــــدار القـــــــــــرار بقانــــــــــــون ومــــــــــدى توافرهــــــــــــــا:

حتى تظل سلطة إصدار القرارات بقوانين حبيسة الاستثناء، ولا تتحول إلى سلطة 
قيود  بعدة  الاستثنائي  الاختصاص  هذا  الدساتير  أحاطت  ومطلقة،  كاملة  تشريعية 
أهمها وجود البلاد – كما ذكرنا – في حالة استثنائية، ومخاطر تحيط بها، تتطلب 

سرعة مواجهتها، فهي محدودة بمعيار ذو شقين:

الأول: الظروف الاستثنائية وسرعة مواجهتها.

الثاني: غياب السلطة التشريعية الأصلية.
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لدستورية  عرضت  حين  القيود،  هذه  عن  أبانت  قد  العليا  الدستورية  والمحكمة 
القرارات بقوانين الصادرة استنادً لأحكام المادة )147( من دستور 1971.

القضية رقم 15 لسنة 18  الصادر بجلسة 1999/1/2 في  فقد أكدت في حكمها 
قضائية »دستورية« على أن: » وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا بدستور 
الضرورة  لنظرية  اعتناقها  القائم تفصح جميعها عن  بالدستور  وانتهاءا  سنة 1923 
وتضمينها لأحكامها في صلبها تمكينا للسلطة التنفيذية - حال غيبة السلطة التشريعية 
- من مواجهة أوضاع قاهرة أو ملحة تطرأ خلال هذه الفترة الزمنية، وتلجؤها إلى 
ثم يكون تدخلها بهذه  التأخير في شأنها، ومن  تدابير لا تحتمل  اتخاذ  الإسراع في 
يكون  الذي  وبالقدر  إليها،  ومستنداً  الضرورة  بحالة  راً  مُبَرَّ لها،  وتطبيقاً  التدابير، 
المشرع  حرص  وقد  استثنائية،  طبيعة  من  تدابير  بوصفها  متطلباتها،  مع  متناسباً 
الوظيفة  ممارسة  مجال  الاستثنائية -في  السلطة  لهذه  يضع  أن  على  الدستوري 
تشريعية  ممارسة  إلى  تحولها  عدم  يكفل  ما  والقيود  الضوابط  من  التشريعية- 
دستورياً  المعقودة  التشريعية  الولاية  على  التنفيذية  السلطة  بها  تتغول  مطلقة 
يقوم  التى  القواعد والأصول  تمثل  إنما  الدستور  الشعب، ذلك أن نصوص  لمجلس 
عليها نظام الحكم في الدولة، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين 
أحكامها،  على  بالنزول  وأحقها  الآمرة  القواعد  أسمى  باعتبارها  ومراعاتها  إلتزامها 
السلطات  تتولاه  ما  تحديد  في  الأمر  إليها  يُرد  التي  هي  والأصول  القواعد  وهذه 
العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى لا تدخل في نطاقها 
بل تعد استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها في المجال الذي 
الاستثنائية  الأعمال  هذه  كانت  وإذ  وظيفتها،  طبيعــــــة  مع  يتفــــــق 
ضوابط  تفصيلية  بصورة  وبيّن  والتحديد  الحصر  سبيل  على  الدستور  أوردها  قد 
وحدود ممارستها -كقيد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي إلتزمه الدستور الحالى 
الصادر عام 1971 منحازاً بذلك إلى القيم الديموقراطية في الدول المتحضرة-، فقد 
تعين على كل سلطات الدولة أن تلتزم تلك الحدود الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها 
الدقيقة الصارمة التي عينها الدستور، وإلا كان عملها مخالفاً للدستور مما يخضعه 
بغية  غيرها،  دون  العليا  الدستورية  المحكمة  إلى  بها  عهد  التي  القضائية  للرقابة 

الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها.

وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تتمثل 
في مجلس الشعب طبقاً للمادة )86( من الدستور، ولما كان الأصل أن تتولى هذه 
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السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها، إلا أن 
الدستور قد وازن بين مايقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى 
كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلًا، وبين ضرورة المحافظة على كيان 
من  الشعب  مجلس  غيبة  في  تواجهه  قد  ما  إزاء  ربوعها  في  النظام  وإقرار  الدولة 
تكون  أن  ذلك  في  يستوى  تواكبها،  التي  الأضرار  تشخص  أو  نذرها  تلوح  مخاطر 
هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة 
مجلس  انعقاد  لحين  التأخير  تحتمل  لا  عاجلة  بصورة  لازماً  يكون  تشريعي  بتنظيم 
التي  الشرائط  من  قيامها  الدستور  اعتبر  التي  الضرورة  حالة  هي  وتلك  الشعب، 
تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة 
التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية 
على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي، إذ كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة 
متطلباتها،  من  نابعة  الضرورة  حالة  لمواجهة  التنفيذية  السلطة  تتخذها  التي 
حالة  توفر  أن  ذلك  الدستورية،  المخالفة  حومة  في  يوقعها  عنها  انفكاكها  فإن 
الضرورة- بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها- هي 
علة اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، بل 
هي مناط مباشرتها لهذا الاختصاص، وإليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها 
الدستور،  التي رسمها  الحدود  قيامها في  للتحقق من  العليا  الدستورية  المحكمة 
إلى  استثنائية-  طبيعة  من  -وهي  التشريعية  الرخصة  هذه  تتحول  ألا  ولضمان 

سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وإنحرافها.

وحيث أن الدستور قد بين ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية - ممثلة فى رئيس 
الجمهورية - لجانب من الوظيفة التشريعية في أحوال الضرورة أثناء غياب مجلس 

الشعب، وذلك في المادة )147( منه التى تنص على ما يأتي:

»إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من  ويجب عرض هذه 
تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل 
أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما 
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كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو 
تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر«.

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن الدستور وأن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصاً 
في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا 
يتعلق  ما  منها  الاستثنائية،  طبيعته  تفرضها  حدوداً ضيقة  الاستثنائي  الاختصاص 
إليه،  إستناداً  قرارات  من  يصدر  قد  ما  بمآل  يتصل  ما  ومنها  ممارسته  بشروط 
فأوجب لإعمال سلطة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائباً وأن تطرأ 
الجمهورية  لرئيس  تسوغ  التي  الضرورة  حالة  بها  تتوافر  ظروف  الغيبة  هذه  خلال 
سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب، باعتبار 
يتطلب  الدستور  كان  وإذ  تقريرها،  وعلة  السلطة  هذه  مناط  هي  الظروف  تلك  أن 
هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فإن رقابة المحكمة 
المقررة  الضوابط  من  باعتبارهما  قيامهما  من  للتحقق  إليهما  تمتد  العليا  الدستورية 
إلى  أيضا  الرقابة  تمتد هذه  كما  ما نص عليه من سلطات،  لممارسة  الدستور  في 
عرض  في  الدستور  تطلبها  التي  المواعيد  واحترام  الإجراءات  سلامة  من  التحقق 
حتى  وذلك  آثارها،  علاج  أو  إقرارها  في  للنظر  الشعب  مجلس  على  القرارات  تلك 
كاملة مطلقة  إلى سلطة تشريعية  الاستثنائى  التشريعي  يتحول هذا الاختصاص  لا 

لا قيد عليها«.

وفي حكم أخر، تعرضت المحكمة الدستورية العليا لحالة مماثلة للقرار بقانون 
المعروض للتعليق عليه هنا، وكانت الأسباب الداعية إليه حاصلها مجرد الرغبة 
رغم  بها  العمل  على  الأمد  طال  أن  بعد  الشخصية  الأحوال  قوانين  تعديل  في 
حاجتها للتغير لمواجهة المستجدات التي استجدت فى الواقع، وقضت بأن الرغبة 
لإصدار  الجمهورية  لرئيس  مبررًا  تعطي  لا  المسائل  بعض  ومعالجة  التغيير  في 
عمل  القوانين  سن  إن  وحيث  أوردت  فقد  دستوريته،  بعدم  وقضت  بقانون،  قرار 
تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقاً للمادة )86( 
مقتضى  على  التشريع  سلطة  بنفسها  الهيئة  هذه  تتولى  أن  والأصل  الدستور،  من 
القواعد المقررة من الدستور، إلا أنه نظراً لما قد يطرأ في غيبة مجلس الشعب من 
ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لرئيس 
وقد  القانون،  قوة  لها  قرارات  شأنها  فى  يصدر  أن  الحالات  تلك  في  الجمهورية 
من  التشريع  في  الاستثنائية  السلطة  لهذه  يضع  أن  على  الدستوري  المشرع  حرص 
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بذلك  موفقاً  مطلقة،  تشريعية  ممارسة  -إلى  تحولها  عدم  يكفل  ما  والقيود  الضوابط 
بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة 
الجمهورية رخصة  تتطلب تخويل رئيس  التي  الملحة  العملية  بها، وبين الاعتبارات 
التشريع- على سبيل الاستثناء- لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس 
التشريعي المختص أصلًا بذلك، من أجل ذلك نص الدستور في الفقرة الأولى من 
المادة )147( على أنه: »اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى 
إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات 
القرارات  هذه  أنه: »ويجب عرض  الثانية على  الفقرة  القانون«، وفي  قوة  لها  تكون 
المجلس  إذا كان  على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها 
قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم يعرض 
بذلك  قرار  إصدار  إلى  حاجة  دون  القانون  قـوة  من  لها  كان  ما  رجعي  بأثر  زال 
إلا  القانون  قوة  من  لها  كان  ما  رجعي  بأثـر  زال  المجلس  يقرها  ولم  وإذا عرضت 
آثارها  على  ترتب  ما  تسوية  أو  السابقة  الفترة  في  نفاذها  اعتماد  المجلس  رأى  إذا 

بوجه آخر«.

وحيث أن المستفاد من هذا النص أن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية إختصاصاً 
فى إصدار قرارات تكون لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا 
يتعلق  ما  منها  الاستثنائية،  طبيعته  تفرضها  حدوداً ضيقة  الإستثنائي  الإختصاص 
إليه.  استناداً  قرارات  من  يصدر  قد  ما  بمآل  يتصل  ما  ومنها  ممارسته  بشروط 
فأوجب لإعمال رخصة التشريع الإستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائباً وأن تتهيأ 
الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها  خلال هذه 
بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف 
الشرطين  هذين  يتطلب  الدستور  كان  وإذ  تقريرها.  وعلة  الرخصة  هذه  مناط  هى 
الدستورية  المحكمة  رقابة  فإن  الاستثنائي،  التشريعي  الإختصاص  ذلك  لممارسة 
العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور 
التي  الأخرى  الشروط  شأن  ذلك  في  شأنهما  سلطات،  من  عليه  نص  ما  لممارسة 
إليها  استناداً  الصادرة  القرارات  عرض  ضرورة  بينها  ومن   )147( المادة  حددتها 

على مجلس الشعب للنظر في إقرارها أو علاج آثارها.

 1979 لسنة   44 رقم  بقانون  للقرار  التحضيرية  الأعمال  من  يبين  إنه  وحيث 
في  بإصداره  التعجيل  في  الحكومة  إليها  استندت  التي  الأسباب  أن  عليه  المطعون 
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القانونين رقم  غيبة مجلس الشعب، تتمثل فيما أوردته مذكرته الإيضاحية من »أن 
25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 الخاصين ببعض أحكام الأحوال الشخصية 
من  كثير  المجتمع  على  فيها  طرأ  عاماً  خمسين  قرابة  صدورهما  على  مضى  قد 
التغيير المادي والأدبي التي انعكست آثارها على العلاقات الاجتماعية الأمر الذي 
حمل القضاة عبئاً كبيراً في تخريج أحكام الحوادث التي تعرض عليهم، وقد كشف 
البحث عن أحكام  إلى  القائمة مما دعا  القوانين  ذلك عن قصور في بعض أحكام 
الأحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة 
دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي لأي فرد من أفراد الأسرة بل الهدف من 
القرار  عرض  عند  أنه  كما  الحقوق...«  هذه  بعض  استعمال  تنظيم  هو  المشروع 
الدولة  وزير  أفصح  إقراره،  في  للنظر  الشعب  مجلس  على  الطعن(  )محل  بقانون 
لشؤون مجلس الشعب عن ماهية الضرورة التي دعت إلى إصداره بقوله »ولا شك 
الأمد  طال  وقد  الشخصية...  الأحوال  لتعديل  قانون  إستصدار  تحتم  الضرورة  أن 
المدة هي حالة الضرورة، بل  القوانين، وطول الأمد واستطالة  على استصدار هذه 
هي حالة الخطورة فالأسرة المصرية تنتظر هذا الإصلاح منذ عام 1905، واللجان 
والقانونان  الشرعية،  المحاكم  ترتيب  أعمالها ولكن دون جدوى ولائحة  تنعقد وتتعثر 
اللذان يحكمان مجال الأسرة رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 كلاهما 
هذا  في  أليس  منذ عامي 1920 و1929.  أي  منذ صدورهما،  تعديل  إلى  يحتاج 
لو  الأسرة؛  بإصلاح  ثورياً  قراراً  ليصدر  الأمر  ولي  يقدرها  لضرورة  مدعاة  كله 
وظل  المناقشات  حوله  وثارت  بقانون  لمشروع  أو  بقانون  قرار  لاقتراح  الأمر  ترك 
بقرار ثوري  تحقيق إصلاح الأسرة  إلى  تدعو  التي  الحاجة  فأين هي  شهوراً وسنين 

مثل القرار بقانون المعروض«.

لما كان ذلك، وكانت الأسباب سالفة البيان. وحاصلها مجرد الرغبة في تعديل 
أستجد من  ما  بها رغم  العمل  الأمد على  أن طال  بعد  الشخصية  الأحوال  قوانين 
والأهداف  البواعث  مجال  في  تندرج  أن  جاز  وإن  المجتمع  نواحي  في  تغييرات 
التي تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى سن قواعد قانونية جديدة او استكمال ما 
تتحقق  لا  أنه  إلا  مرتجي  لإصلاح  تحقيقاً  قصور  من  القائمة  التشريعات  يشوب 
بها الضوابط المقررة في الفقرة الأولى من المادة )147( من الدستور، ذلك أن 
تلك الأسباب- تفيد أنه لم يطرأ- خلال غيبة مجلس الشعب- ظرف معين يمكن 
أن تتوافر معه تلك الحالة التى تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التى خولها 
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فان  ثم  ومن  إليها  المشار   )147( المادة  بمقتضى  الجمهورية  لرئيس  الدستور 
وعلى  المادة،  هذه  إلى  استنادًا  إذ صدر  لسنة 1979-  رقم 44  بقانون  القرار 

خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوباً بمخالفة الدستور.

الداعية  تقدير الضرورة  الحكومة من أن  أثارته  تقدم ما  ينال مما  إنه لا  وحيث 
لرئيس  متروك  الدستور  من   )147( بالمادة  عملًا  بقوانين  القرارات  لإصدار 
الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب باعتبار ذلك من عناصر السياسة التشريعية 
التى لا تمتد إليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه كان لرئيس الجمهورية سلطة التشريع 
الاستثنائية طبقاً للمادة المشار إليها وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام ظروف 
ذلك  أن  الا  الشعب،  مجلس  رقابة  تحت  وذلك  المواجهة  سرعة  تستوجب  طارئة 
لايعنى اطلاق هذه السلطة فى إصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط 
التى نص عليها الدستور والتى سبق أن استظهرتها المحكمة ومن بينها اشتراط ان 
يطرأ- فى غيبة مجلس الشعب- ظروف من شأنها توفر الحالة الداعية لاستعمال 
رخصة التشريع الاستثنائية وهو ما لم يكن له قائمة بالنسبة للقرار بقانون المطعون 

عليه الأمر الذي يحتم اخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.

وحيث إنه- من ناحية أخرى- فإن إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون 
عليه لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون 
هذا  شأن  من  ليس  أنه  كما  الذي لازم صدوره.  الدستوري  العوار  من  تطهيره  دون 
إلى عمل تشريعي جديد يدخل  المذكور  بقانون  القرار  ينقلب به  القرار في ذاته أن 
اقتراحها والموافقة عليها وإصدارها  يتبع في كيفية  التي يتعين أن  القوانين  في زمرة 
القواعد والإجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد وإلا ترتب على مخالفتها عدم 

دستورية القانون.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل 
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية المطعون عليه قد استهدف بتنظيمه التشريعي 
المترابط موضوعاً واحداً قصد به معالجة بعض مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة 
الذي شابه قد عمه بتمامه  الدستوري  العيب  بيانه، وكان  بالأسرة على ما سلف 

لتخلف سند إصداره، فإنه يتعين الحكم بعدم دستوريته برمته.

وحكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض 
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أحكام قوانين الأحوال الشخصية«5)1(.

مذكرة  وجود  عدم  ظل  وفي  المعروض،  بالقانون  القرار  على  وبالتطبيق 
تكون  تكاد  استثنائية  ظروف  بوجود  سلمنا  ولو  تحضيرية،  أعمال  أو  إيضاحية 
شبه دائمة وما يحيط بها من ظروف توجد حالة ضرورة للدولة الفلسطينية، فهل 
يتوافر عنصر الاستعجال فى إصدار هذا القرار بقانون؟ هل تناول موضوع تشكيل 
المحاكم النظامية بإعادة التنظيم ، يبرر تنظيمه بقرار بقانون، وانتخابات السلطة 
وما  تجرى؟  أن  على  قاربت   ، الإعلام  وسائل  بعض  في  قرأنا  كما   . التشريعية 
القضائية ،  للسلطة  التنظيم  التنظيم ؟ وخاصة وأن  الملجأة لإعادة  هي الضرورة 

ولتشكيل المحاكم؟

-أمــــــــــــا عــــــــــــن مــــــــــــــواد القـــــــــــرار بقانـــــــــــون )39( لسنة 2020 بشأن تشكيـــــــــــل 
المحاكـــــــــــم ا لنظاميـــــــــــة: 

صدر هذا القرار بقانون من رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية واستنادًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية مكون من 

)25( مادة في ثلاثة فصول :  

الفصـــــل الأول : الولاية العامة للمحاكم النظامية .

الفـــل الثاني : تشكيل المحاكم . 

الفصـل الثالث : أحكام ختامية وانتقالية.

فى  المعدل  لسنة 2001  النظامية رقم 5  المحاكم  تشكيل  قانون  أن  - في حين 
لسنة   39 بقانون  القرار  من   )24( المادة  بموجب  الملغي   2005 لسنة   2 القانون 

2020 يتكون من 42 مادة موزعة على ستة فصول : 

الفصـــــــل الأول : أحكام عامة  

الفصــــل الثاني : محاكم الصلح 

الفصــــل الثالث : محاكم البداية 

5 )1( الحكم فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية » دستورية« – جلسة 1985/5/4.
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الفصــــل الرابع : محاكم الاستئناف 

الفصــــل الخامس : المحكمة العليا 

الفصــــل السادس : أحكام ختامية 

والحقيقة بعد اطلاعنا على القرار بقانون وعلى القانون الملغي، والمنظم لتشكيل 
غير  أفكارًا  تحمل  التي  المواد  بعض  على  التعليق  ومحاولة  النظامية،  المحاكم 
مألوفة، وجدنا أن الأمر سيستغرق وقتًا كبيرًا لا نملكه، فضلًا عن استطالة البحث 
لمرحلة تتجاوز نطاق بحث يعرض في مجلة، ومن ثم فإننا نكتفي بما عرضناه، 

والأمر رهين بالرغبة في التعليق على المواد بإتاحة الوقت والمساحة.  
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تعليق على القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية 

المحامي والقاضي المتقاعد لؤي عبيدات/ الأردن

»اختلالات وأخطاء وعوار ومخالفات دستورية«

فلسطين  دولة  رئيس  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أصدر   2020/12/30 بتاريخ 
نشره  جرى  والذي  النظامية  المحاكم  تشكيل  بشأن   2020 لسنة   )39( رقم  بقانون  القرار 
الممتاز رقم )22(،  الرسمية  الجريدة  بتاريخ 2021/1/11 في عدد  الرسمية  الجريدة  في 
الأداة  عبر  القانون  هذا  إصدار  في  الاستعجال  هو  الاهتمام  استرعى  ما  أكثر  وربما 
الدستورية المعروفة ب)القرار بقانون( علماً بأن القوانين الناظمة لتشكيل وهيكلية الهيئات 
القضائية وحدود اختصاصاتها هي واحدة من أهم القوانين الرئيسية الناظمة لقطاع العدالة 
القانون  قوة  لها  التي  القرارات  سلاح  عبر  لإصداره  اللجوء  وأن  العالم،  دول  جميع  في 
الأساسي  القانون  من   )43( المادة  لنص  استناداً  الدولة  برئيس  والمناطة  بقانون(  )القرار 
ونتائجها  وتداعياتها  أخطارها  تلافي  يمكن  لا  التي  الضرورة  أحوال  في  وذلك  الفلسطيني 
الخاص  بقانون  القرار  بصدور  الاهتمام  سبب  ويكمن  الاعتيادية،  القانونية  بالإجراءات 
بتشكيل المحاكم النظامية  أنه لم تتحقق أي حالة من حالات الضرورة التي تبرر إصدار 
مثل هذا القانون عبر سلاح القرارات التي لها قوة القانون، خصوصا وأن الرئيس محمود 
عباس نفسه كان قد أعلن عن أن النية تتجه لإجراء انتخابات برلمانية من اجل انتخاب 
أعضاء السلطة التشريعية في شهر أيار من هذا العام، أي عقب خمسة أشهر بالضبط من 
إصدار هذا القرار بقانون، فأين هي حالة الضرورة التي منعت الجهات التي وقفت خلف 
صدوره من الانتظار لريثما تجري الانتخابات وتتشكل السلطة التشريعية المناط بها أساسا 
القوانين ومن ثم إقرارها كقوانين دائمة بعد مناقشتها وإخضاعها  صلاحية النظر بمشاريع 

للتغيير والشطب والتعديل والإضافة حسبما يقتضي الحال ؟؟!!

إن شبهات دستورية كثيرة تطال هذا القرار بقانون، وتنال من مشروعيته، ومن الممكن أن 
الواقع وهو ما يحمل في طياته  إنفاذه، وترجمته وتنفيذه على ارض  القدرة على  تنال من 
وتعطيل  برمتها  القضائية  المنظومة  إرباك  إلى  تطبيقه  يؤدي  أن  من  خطيرة  احتمالات 

أعمالها أو تقييدها بالحد الأدنى.
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وبصرف النظر عما طال هذا القانون من شبهات طالت دستوريته ونالت من مشروعيته 
مدى  وبيان  تقييمه  بضرورة  مسؤولياتنا  أمام  وضعتنا  الحيادية  المتفحصة  القراءة  فإن 
فترة ممكنة، وفي  للتطبيق، ومستوى جودة نصوصه وقابليتها للاستمرار لأطول  جهوزيته 
هذا السياق فإننا نتوقف عند جملة من الملاحظات الحقوقية والمنهجية التي طالت نصوص 
القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 الصادر بشأن تشكيل المحاكم النظامية ونستعرضها 

وفقاً لتسلسل ورود هذه النصوص في القرار بقانون على الوجه الآتي :

بقانون والذي  القرار  المادة )6( من  الباحث هو نص  التي تستوقف  أولًا: أول النصوص 
ورد فيه ))يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها((.

وفي هذا السياق فإنني أسجل على هذا النص الملاحظتين التاليتين :

الإجراءات  قانون  وإنما  المحاكم  تشكيل  قانون  ليس  المادة  لهذه  الطبيعي  المكان  إن   .1
الجنائية أو قانون أصول المحاكمات المدنية، ذلك أن تنظيم شؤون الأحكام القضائية النهائية 
التي تصدرها المحاكم وتعداد ما ينبغي أن تحتويه من بيانات ومتطلبات ومندرجات هي من 
مسؤولية قوانين الإجراءات أو أصول المحاكمات المدنية، وليست من مسؤولية القوانين التي 
تحدد بنى الهيئات القضائية وهيكليتها واختصاصاتها فدواعي إصدار قوانين تشكيل المحاكم 
الباتة في الدعاوى وإنما  القانوني الخاص بالأحكام القضائية  ليست متصلة بتاتاً بالتنظيم 

تتصل بهيكلية وتشكيل الهيئات القضائية وشرائطها ومحدداتها.

المادة ومنطوقها جاء منقوص المحتوى، فطالما جرى الزج بنص في القرار  2. إن نص 
انه  القضائية وطالما  بالأحكام  النص-  هذا  يتعلق –أي  المحاكم  بتشكيل  الخاص  بقانون 
العنصر  القضائي أن يحتويها وهو  للحكم  ينبغي  التي  العناصر  اشتمل على عنصر من 
المتعلق بـ)الأسباب( فقد كان حري بواضع هذا النص أن يتحرى الشمولية من حيث ذكر 
جميع الشرائط والعناصر التي ينبغي للحكم القضائي ان يحيط بها، كي لا يتعرض القضاة 
والخصوم للإرباك الناجم عن افتقار النص لعناصر وشروط الحكم القضائي الأخرى مثل 
أسماء الهيئة القضائية الحاكمة التي اشترك أعضائها في إصدار الحكم وأسماء الخصوم 
ووكلائهم وضرورة إيراد عرض مجمل لمجريات الدعوى والوقائع وطلبات الخصوم، ومن 
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القرار  المادة )6( في  الموازي لنص  القانوني  النص  الكرام بصورة  القراء  المفيد أن نضع 
بقانون رقم )39( لسنة 2020 في النظام القانوني الأردني وهو نص المادة )160( من 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لسنة 1988 وتعديلاته من اجل عقد المقارنات 
ما بين اتجاه المشرع الفلسطيني واتجاه المشرع الأردني سيما وان هناك تشابهاً كبيراً بين 
النظامين القانوني والقضائي في كل من الأردن وفلسطين حيث جاء نص المادة )160( من 

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حسبما يلي:

ومكانه،  إصداره،  وتاريخ  أصدرته،  التي  المحكمة  الحكم  في  يُبين  أن  ))يجب 
الخصوم  وأسماء  به،  النطق  إصداره وحضروا  في  اشتركوا  الذين  القضاة  وأسماء 
الحكم  يشتمل  أن  يجب  كما  وكلائهم،  وأسماء  غيابهم،  أو  وحضورهم  بالكامل 
لدفوعهم  موجزة  وخلاصة  الخصوم  وطلبات  الدعوى  لوقائع  مجمل  عرض  على 

ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه((.

إن قراءة سريعة لنص المادة )6( من القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 بشأن 
وهي  الأردني  القانون  في  لها  المناظرة  المادة  ولنص  النظامية  المحاكم  تشكيل 
المادة )160( من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 وتعديلاته تكشف 
النص  عبر  حرص  الأردني  المشرع  أن  وكيف  النصين  بين  الكبير  الفارق  لنا 
المفصل المسهب على إلزام المحكمة بذكر جميع عناصر وشرائط الحكم القضائي 
النموذجي والتي من شأنها أن تجعل إمكانية تقييمه وفرض الرقابة عليه من قبل 
في  ورد  كما  النص  أن  حين  في  وعالية  متحققة  الأعلى  القضائية  المرجعيات 
القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 وهو نص المادة )6( تجاهل مجموعة من 
الإلزام  على  واقتصر  القضائي  بالحكم  توافرها  يُفترض  التي  والشرائط  العناصر 
بذكر ))أسباب الحكم التي بني عليها (( دون أي إلزام بذكر الوقائع التي خلصت 
لها المحكمة أو التطبيقات القانونية أو دفوع الخصوم وطلباتهم ورد المحكمة عليها 
وهو الأمر الذي سيجعل من عملية الرقابة على الحكم القضائي – فيما لو جرى 
الالتزام بالنص بحرفيته - منقوصة وغير وافية لا تحقق جميع شروط المحاكمة 
ارتكز  التي  الوقائع  القضائي  الحكم  يتضمن  أن  على وجوب  أكدت  التي  العادلة 
وأسبابه  علله  وجميع  المستخلصة  للواقعة  الملائمة  القانونية  والتطبيقات  عليها 
فضلًا عن اسم قضاة الهيئة التي أصدرته والخصوم ووكلائهم وخلاصة بطلباتهم 
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هذا  عرض  عند  الأمر  هذا  مثل  باستدراك  للمطالبة  يدعونا  ما  وهو  ودفوعهم، 
القرار بقانون أمام البرلمان الفلسطيني المتوقع انتخابه في أيار لسنة 2021 من 

اجل مناقشته وبيان الرأي فيه.

المادة )7( من  التي تنطوي على إرباك غير سائغ فهي  الثانية  المادة  أما  ثانيا: 
القرار بقانون الخاص بتشكيل المحاكم النظامية ذلك أنها وفي معرض استعراضها 
إيرادها  العليا حيث جاء  للمحكمة  إلى تسميتين  النظامية أشارت  المحاكم  لأسماء 
المشرع  أن  ظني  وفي  النقض((،  العليا/محكمة  ))المحكمة  التاليتين  بالتسميتين 
القوانين  بعض  أن  الاعتبار  بعين  أخذ  النهج  هذا  على  سار  وحينما  الفلسطيني 
المدنية  المحاكمات  أصول  وقانون  الجزائية  الإجراءات  قانون  مثل  السارية 
اعتمدت تسمية )محكمة النقض( لأعلى محكمة نظامية في البلاد ولم تعتمد تسمية 
بقانون  القرار  واضع  على  الأسلم  من  كان  بأنه  اعتقد  ولكنني  العليا(،  )المحكمة 
رقم )39( لسنة 2020 وتحقيقاً للانسجام مع القانون الأساسي أن يعتمد التسمية 
العليا(  )المحكمة  تسمية  وهي  البلاد  في  نظامية  محكمة  لأعلى  دستورياً  المقررة 
إذ  الارتباك  تطبيقها  عن  وينجم  بالحيرة  القارئ  تصيب  قد  تسميات  إيراد  دون 
ورد ذكر أعلى محكمة نظامية في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة )104( 
حيث جاء في هذه المادة ما يلي ))تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة 
الأساسي  القانون  أن  والملاحظ  الخ((،   ... الدستورية  والمحكمة  الإدارية  للمحاكم 
الفلسطيني اعتمد تسمية )المحكمة العليا( لأعلى محكمة نظامية في البلاد وهو ما 
المشروعية وتوحيداً  لمبدأ  القوانين واحتراماً  لمبدأ دستورية  يستدعى وترسيخا  كان 
وتعديل  العادية  القوانين  جميع  في  التسمية  هذه  اعتماد  والمصطلحات  للمسميات 
القوانين التي اعتمدت في نصوصها تسمية )محكمة النقض( لأعلى محكمة نظامية 
بحيث يصار إلى إبدال الاسم ليصبح )المحكمة العليا( بدلا من )محكمة النقض( لا 
أن يصار إلى التوفيق بين التسميتين وإيرادهما سويةً في القرار بقانون رقم )39( 
قطاعات  في  والعاملين  والناشطين  للقراء  إرباكاً  سيسبب  ما  وهو   2020 لسنة 

العدالة وإنفاذ القانون.

التي نظمت تشكيل  بقانون  القرار  المواد 8 و 9 و13 /1 من  إلى  ثالثا: ونأتي 
محاكم الصلح والبداية والاستئناف حيث انطوت هذه المواد -بظني- على ثلاث 
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مخالفات دستورية، إذ أحالت المواد )1/8( و )9( و ) 13/ 1 ( من القرار بقانون 
الاختصاص  فيه  يحدد  )نظام(  إلى  البداية  الصلح ومحاكم  محاكم  تشكيل  مسألة 
 )1/8( المادة  نصت  حيث  والاستئناف  والبداية  الصلح  محاكم  من  لكل  المكاني 

على ما يلي:

))تشكل محاكم الصلح في دائرة كل محكمة بداية أو في أي مكان آخر بمقتضى 
نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها ... الخ((.

كما نصت المادة )9( من القرار بقانون المذكور على ما يلي:

نظام  بمقتضى  آخر  مكان  أي  أو  المحافظات  مراكز  في  البداية  محاكم  ))تشكل 
يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها... الخ((.

كما نصت المادة ) 13 / 1 ( من القرار بقانون على ما يلي :

بمقتضى  والخليل  ونابلس  وغزه  القدس  من  كل  في  الاستئناف  محاكم  تشكل   ((
نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها (( 

في حين أننا لو عدنا للمادة )97( من القانون الأساسي الفلسطيني نجد أنها تنص 
على ما يلي:

ودرجاتها  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  وتتولاها  مستقلة  القضائية  السلطة   ((
ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها... الخ((.

فالقانون الأساسي الفلسطيني أوكل إلى القوانين العادية مسألة تحديد اختصاصات 
القرار  جاء  حين  في  ودرجاتها،  صنوفها  مختلف  على  المحاكم  تشكيل  وطريقة 
بقانون رقم )39( لسنة 2020 لينيط هذا الأمر بأنظمة تصدرها السلطة التنفيذية 
وهو ما يحمل في طياته شبهه دستورية موجزها مخالفة المواد )1/8( و )9( و 
)1/13 ( من القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية 
بشكل صريح لنص المادة )97( من القانون الأساسي، الأمر الذي يدعوني للتنبيه 
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سلفاً بضرورة استدراك هذا العوار والخلل الدستوري بأقصى سرعة ممكنة .

رابعا: أما رابع الانتقادات التي أسجلها على القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 
الخاص بتشكيل المحاكم النظامية فهو متعلق بما جاء بالفقرة )ب( من البند )2( 
من المادة )11( والتي أوكلت إلى قاضٍ منفرد صلاحية النظر بجميع الجنايات 
التي لا تصل فيها العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفي 
جرائم  كل  هي  الجنائي  بالوصف  فالجرائم  بعدها خطورة،  ما  شديدة  ذلك خطورة 
الحبس لمدة ثلاث سنوات، وهي بذلك جرائم  للعقوبة عن  الحد الأعلى  يزيد فيها 
الأمر  جداً  وعالية  جسيمة  عقوبات  وذات  التعقيد  من  عالية  درجة  وعلى  خطرة 
الذي لا يجدي معه نظر دعاوى الحق العام المنبثقة عنها بواسطة قاضي منفرد، 

إذ أن ذلك ينطوي على العيوب والسلبيات التالية:

1.  انه وان كانت جميع القضايا تتطلب من القضاة تحوطاً وعنايةً بمستويات 
عالية، إلا أن الجرائم بالوصف الجنائي لها اثر بالغ على الأمن المجتمعي وهو 
ما يفرض عند محاكمة المتهمين بارتكابها ضرورة إحاطتهم بضمانات أكثر من 
غيرهم ممن يحاكمون بجرائم ابسط وذلك فيما يتعلق بالتحوط والعناية وهو ما 
يستلزم عرض القضايا الخاصة بالجرائم الجنائية على هيئات مشكلة من أكثر 
من قاضٍ كي يصار إلى ضمان اشتراك أكثر من شخص متخصص بنظرها 
وصولا إلى إرساء الطمأنينة والثقة في وجدان جمهور المتقاضين بأن القضية 
ستنال من العناية الحظ الكبير وستخضع لفحص ورقابة وتمحيص أكثر من 

قاض .

2. إن في إناطة نظر القضايا الخاصة بجنايات ذات عقوبات عالية إلى قاضٍ 
منفرد ظلم شديد لهذا القاضي، لأنه سيتحمل لوحده وزر اتخاذ قرار حاسم في 
جريمة يقابلها جزاء جسيم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا القاضي 
المنفرد سيحمل لوحده أعباء الضغوطات والتدخلات والمداخلات المجتمعية، 
وهو الخطر الذي عادة ما يتوزع على أكثر من قاضي حتى يتلاشى أثره في 
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حال كانت الدعوى منظورة من قبل هيئات مشكلة من أكثر من قاضي.  

3. إن عرض نزاعات قضائية تتعلق بجرائم جنائية خطيرة ذات عقوبات جسيمة 
على قاضٍ منفرد يحمل في طياته قدر لا بأس به من مجافاة العدالة وإنكار 
لضمانات التقاضي العادل، فلا يتفق مع العدالة أن تعرض جناية الحد الأعلى 
للعقوبة فيها عشرون عاما على سبيل المثال على قاضٍ منفرد،  في ذات الوقت 
تعرض جنحة عقوبة مرتكبها لا تتخطى الحبس لمدة شهر على قاضٍ منفرد 
أيضا، فإن هذا الأمر لا يجسد إنكار العدالة فحسب وإنما ينطوي على مجافاة 

للعقل والمنطق كذلك.

وفي هذا المقام ، فلا غضاضة من استعراض نص الفقرتين ) 2 ، 3( من البند )ب( 
من المادة )5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني لسنة 2001 وتعديلاته، 

حيث تنص الفقرة )ب( المذكورة على ما يلي:

))وتنعقد في الدعاوى الجزائية على النحو التالي :

1. من قاضٍ منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي 
الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2. من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة 
الجنايات الكبرى.

3. من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي 
بفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال 
المؤقت أو الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن 

صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها. ((
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إن استعراض الفقرات المشار إليها في المادة )5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية 
الدعاوى  إحاطة  على  الأردني  المشرع  حرص  إلى  واضح  بشكل  يؤشر  الأردني 
الناجمة عن الجرائم الجنائية بالعناية والحرص فجميع الجنايات ينبغي نظرها من 
هيئات قضائية يزيد عدد قضاتها عن قاضٍ واحد بما يحقق للمتهم ضمانة أساسية 
من ضمانات المحاكمة العادلة وهي ضمانة إخضاع القضية المقامة ضده للدرس 
والتمحيص من أكثر من قاضٍ وهو ما يحقق له الطمأنينة والقناعة بسلامة ونضج 
الإجراءات القضائية المتخذة ودقة وشمولية الحكم الصادر فيها، الأمر الذي يحفزنا 
على أن نتوجه بالدعوة للمشرع الفلسطيني بضرورة الأخذ بالتجربة الأردنية في هذا 

المضمار ومحاولة محاكاتها ضمن المتاح من الإمكانيات. 

المتعلق   2020 لسنة   )39( رقم  بقانون  القرار  بشأن  ملاحظات  بضع  هي  هذه 
ما  المطالعة  هذه  في  القراء  يجد  أن  آملًا  الفلسطيني  النظامية  المحاكم  بتشكيل 
بعين  التشريعية  بالسلطة  ممثلًا  الفلسطيني  المشرع  إلى  متطلعاً  ويثريهم  يفيدهم 
ملاحظات،  من  بها  ورد  ما  يدرس  وأن  المطالعة  بهذه  يحيط  أن  والرجاء  الأمل 
فإن وجد فيها الوجاهة والموضوعية والفائدة فلا تثريب عليه حينها أن هو استعان 
بها لتصويب ما ورد في هذا القرار بقانون من اختلالات وأخطاء وما اعتراه من 
ستقرها  التي  النهائية  بنسخته  القانون  يتخفف  بحيث  دستورية،  ومخالفات  عوارٍ 
السلطة التشريعية من جميع ما لثمه وجرحه وأحاط به من اعتلالات واختلالات 

وعوارٍ دستوري.
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القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 
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تعليق على القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن 
تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002          

 الدكتور رفعت عيد سيد

استاذ القانون العام - كلية الحقوق/ جامعة القاهرة

»لا يحظى القضاة مطلقاً بثقة المواطنين إذا ترسخ الظن بأنهم يعملون باعتبارهم 
ذراعاً لحكومة قمعية أو بأنهم عرضة لمؤثرات الفساد«

» سلسلة من المثالب تثير التساؤل هل بقي ما يضمن حياد واستقلال السلطة 
القضائية«

مقدمة:

إن قيام السلطة القضائية بدورها في تطبيق القانون وحفظ حدوده يتوقف على مدى 
الاستقلالية التي تتمتع بها في مواجهة السلطات الأخرى، فالقضاء يتدخل بتأثيره فى كل 
منزل، فهو يعتني بأملاك المواطن وسمعته وحياته وكل شيء، من هنا فلن يحظى هؤلاء 
القضاة مطلقاً بثقة المواطنين إذا ترسخ الظن بأنهم يعملون باعتبارهم ذراعاً لحكومة قمعية، 

أو بأنهم عُرضة لمؤثرات الفساد)6(. 

ولتنظيم شئون القضاء درجت الكثير من الأنظمة القانونية على سن تشريع يجمع القواعد 
التعيين والترقيات ومروراً بالنقل والندب وبيان واجباتهم وحقوقهم  ابتداء من  المتعلقة بهم، 

المالية وما يتمتعون به من حصانة واستقلال وانتهاء بالمساءلة.

واستهداء بهذه الانظمة عرفت دولة فلسطين الحديثة أول قانون للسلطة القضائية حمل رقم 
)1( لسنة 2002، إلا أنه بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2020 أصدر الرئيس الفلسطيني 
قراراً بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وأصبحت أحكامه 

6  ساندرا داي أوكونور، جلالة القانون، ترجمة حسين سليمان، الطبعة الأولى 2014، ص 257.
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سند  القرار  هذا  ديباجة  في  وورد   ،2021 يناير   11 في  نشره  تاريخ  من  التنفيذ  واجبة 
إصداره وهو المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.

وهذا القرار لنا عليه ملحوظة شكلية قبل أن نعرج إلى بعض مثالبه الموضوعية.

فالقرار بقانون صدر بعد سنتين من حل المجلس التشريعي على إثر صدور قرار تفسيري 
المجلس  تاريخ حل  من  يحدث  ولم  ديسمبر 2018،  بتاريخ 12  الدستورية  المحكمة  من 
التي تحل  التعليق ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة  إلى صدور القرار محل 
الدولة  لرئيس  الفلسطيني  الأساسي  القانون  خولها  التي  الاستثنائية،  التشريع  رخصة  بها 

بمقتضى المادة 43)7( المستند القرار في وجوده إليها.

لم  القانون  التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بسن  المجلس  بأن  يُعترض علينا  وقد 
ينعقد منذ سنة 2007 مما يوفر حالة الضرورة التي تستدعي تطبيق المادة 43، ومن ثم 

تفتح المجال أمام الرئيس لإصدار قرارات لها قوة القانون.

انتخابات  لإجراء  للدعوة  السلطة  يملك  الدولة  رئيس  بأن  مردود  الاعتراض  هذا  ومثل 
تشريعية جديدة، فلماذا لم تصدر منه هذه الدعوة أو تمسك بها مثلما تمسك بقرار المحكمة 
حالة  وجود  في  ساهم  قد  هذا  بتقاعسه  الرئيس  فكأن  التشريعي!  المجلس  بحل  الدستورية 
القانون  قوة  لها  قرارات  اصدار  بمنحه سلطة  منها  يستفيد  أن  يجوز  ثم لا  الضروة، ومن 

بعيداً عن صاحب السلطة الأصلي وهو المجلس التشريعي.

كما أن الاعتراض السابق خلط بين الحالة التي يتم فيها استدعاء المادة 43 من القانون 
لحجم  الموازية  الاجراءات  اتخاذ  تجيز  »التي  الدستورية  الضرورة  ونظرية  الأساسي 
الأخطار التي تفاجئ الدولة في مسيرتها، بحسبان أن الالتزام بالمشروعية من شأنه تهديد 
وجود الدولة ذاته، بما يجرد هذا الالتزام من جل قيمته وكامل فائدته، وجلي أن تطبيق تلك 
النظرية يقتضي حدوث خطر حال وجسيم، يهدد بقاء الدولة وكيانها، لا مجرد وقوع أمر 
تعديل  في  الخطر«)8(  هذا  لمثل  نرى ظل  ولا  لائحة ضرورة،  إصدار  فيه  يكفي  طارئ، 

قانون السلطة القضائية. 

لإجراء  الرئيس  دعوة  من  أيام  قبل  صدر  بقانون  القرار  أن  الحجة  هذه  متانة  في  ويزيد 

التأخير في غير أدوار انعقاد  7  فطبقاً للمادة 43 »لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل 
المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون ...«.

8  فتحي فكري، تعليق على القرارين بقانون 16، 17 لسنة 2019: تخفيض سن تقاعد القضاة وإنشاء مجلس 
أعلى انتقالي، نظرة تحليلية نقدية، مجلة العدالة والقانون، العدد 36، عدد خاص، ص 20.  
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نية  وهناك  بقانون  بالقرار  الدفع  تم  فلماذا   ،)9(2021 مايو   22 في  برلمانية  انتخابات 
لإجراء انتخابات تأتي بمجلس تشريعي جديد يتولى تعديل قانون السلطة القضائية وفقاً 

لإختصاصه الأصيل؟!

بإصدار  الدولة  لرئيس  رخصت  الأساسي  القانون  من   43 المادة  أن  سبق،  بما  ويتصل 
أن  ذلك  ومفاد  التأخير،  تحتمل  لا  ضرورة  حالة  وجدت  متى  القانون  قوة  لها  قرارات 
لها  التي  القرارات  تتسم  بأن  يقتضي  الذي  الأمر  بطبيعته،  مؤقت  ثم  الوضع طارئ ومن 
السلطة  قانون  كتعديل  الاستقرار  طابع  لها  لأمور  تتطرق  فلا  السمات  بذات  القانون  قوة 

القضائية.

المثالب الموضوعية للقرار بقانون:

بداية نلفت الانتباه الى أن المواد الأربع الأولى من القرار بقانون لم تأت بجديد، بل تكاد 
تردد ما ورد بقانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، إذا استثنينا إبدال لفظ »دولة 
فلسطين« بلفظ السلطة الوطنية؛ ولفظ »رئيس دولة فلسطين« بلفظ رئيس السلطة الوطنية 
الواردة  المصطلحات  لبعض  التعريفات  بعض  ووضع  القرار(،  من   2 )المادة  الفلسطينية 
المادتين  بين  فقد جمعت  القرار  من  الرابعة  المادة  أما  القرار(،  من  الثالثة  )المادة  بالقرار 
فن  ناحية  من  أفضل  الوضع  وهذا   ،2002 لسنة   )1( رقم  القانون  من  والثانية  الأولى 

التشريع، نظراً لوحدة موضوع المادتين وهو استقلال السلطة القضائية والقضاة.

وفي إطار بيان المثالب الموضوعية للقرار بقانون رأينا أن نتعرض بالتحليل والنقد للنقاط 
التالية:

أولًا: شروط تولي منصب القضاء:

يعين  فيمن  توافرها  يتعين  التي  الشروط  على  بقانون  القرار  من  الخامسة  المادة  نصت 
بالقضاء، وبمقارنة هذا النص بما ورد في المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم )1( 
لسنة 2002 يتضح أن القرار بقانون قد توسع في فرضه للضوابط اللازمة لشغل منصب 

القضاء. 

)الأهلية  الأدبية  الجنسية والصلاحية  إلا  القضائية  السلطة  قانون  يشترط بحسب  يكن  فلم 
اللغة  واتقان  العلمية  والصلاحية  بالشرف(  مخلة  أحكام  وعدم صدور  الخلقية  والصلاحية 

9  صدر المرسوم الرئاسي بالدعوة لانتخابات تشريعية في 15 يناير 2021، بينما صدر القرار بقانون محل 
التعليق في 30 ديسمبر 2020.
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يتعلق  شرطاً  السابقة  الشروط  إلى  بقانون  القرار  من  الخامسة  المادة  فأضافت  العربية، 
قاضٍ  تعيين أي شخص في وظيفة  أنه: »لا يجوز  الذي نص على  الثاني  والبند  بالسن 
تجري  أن  على  القضائية،  للوظيفة  وصلاحيته  خلقه  وحسن  كفاءته  من  التحقق  بعد  إلا 
مسابقة للمتقدمين لملئ الوظائف القضائية الشاغرة، ويضع المجلس لائحة تحدد كيفية ملئ 

الوظائف القضائية الشاغرة وما يلزم توافره في المرشحين«. 

اتساق  من  التشريع  فن  يقتضيه  لما  مجافاته  التعليق  محل  القرار  على  نأخذ  أن  لنا  وهنا 
الأحكام المتصلة بنفس الموضوع، فضلًا عما سيترتب على هذا البند من مشكلات. 

فقد تم الفصل بين شروط تنتمي إلى ذات المجموعة، فالبند الأول من المادة 5 من القرار 
والسلوك،  السمعة  وحسن  السيرة  محمود  يكون  أن  بالقضاء  يعين  فيمن  اشترطت  بقانون 
للوظيفة  المرشح وحسن خلقه وصلاحيته  كفاءة  التحقق من  الثاني شرط  البند  ثم أضاف 
شرط  وهو  الأول  بالبند  الواردة  الشروط  إطار  في  يندرج  الخلق  حسن  أن  مع  القضائية، 

محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

ومن الملاحظ كذلك أن شرط عدم صدور حكم من محكمة أو مجلس تأديبي لعمل مخل 
بالشرف أو الأمانة الذي وضعه القرار بقانون محل التعليق، اشترطه المشرع كذلك لتقلد 

الوظائف العامة. إلا أن القرار بقانون كان أكثر تشدداً.

بالشرف والأمانة عائقاً مطلقاً،  المخلة  الأحكام  تمثل  المدنية لا  الخدمة  قوانين  في  فبينما 
حيث يجوز تقلد الوظيفة إذا رد إلى المرشح اعتباره أو صدر بحقه عفو عام، فإن القرار 
بقانون أغلق باب التعيين في وظيفة القضاء أمام من رد إليه الاعتبار أو نال عفواً خاصاً. 

والحقيقة أن ما جاء به القرار لا يستقيم مع رفعة منصب القضاء ومكانته، فقانون السلطة 
القضائية الأصلي كان يحظر تعيين من صدر ضده حكم من محكمة أو مجلس تأديب لعمل 
مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. والمعروف أن العفو الخاص 
أما  الدولة،  رئيس  من  بقرار  بعينه  بخصوص شخص  يصدر  وهو  العقوبة  عن  عفو  هو 
النص  أن  الفعل، ورغم  المشروعة عن  غير  الصفة  يزيل  فهو  القانون  وأداته  العام  العفو 
يتحدث عن العفو العام، إلا أن العلة تنصرف ومن باب أولى إلى حظر تعيين من صدر 

بحقه عفو خاص.

وهكذا حافظ قانون السلطة القضائية الأصلي على هيبة منصب القضاء فمنع من ولوجه 
أي فرد ارتكب عملًا يمثل جريمة جنائية في وقت من الأوقات حتى لو صدر قانون لاحق 
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العقوبة  توقيع  حال  الافراد  أذهان  في  استقر  الذي  فالطابع  عنه،  الإجرامية  الصفة  يزيل 
عدم  حظيرة  من  ارتكبه  الذي  الفعل  يخرج  قانون  مجرد صدور  يزيلها  لا  الشخص  على 
المشروعية إلى نطاق المشروعية، ومن ثم يضحى هذا الشخص غير أهل لتولي منصب 

القضاء.

التعيين في منصب  العام عائقاً أمام  العفو الخاص فقط دون  بقانون فقد جعل  القرار  أما 
القضاء، هكذا لا يوجد عاصم أمام السلطة التنفيذية حال ممارستها لسلطة التعيين أن تعين 
من ارتكب مخالفة صدر بشأنها حكم من محكمة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف 
والأمانة، وذلك بأن تصدر قرار بقوة القانون لتضعه ضمن عدة اشخاص في صورة عفو 

عام. 

ومن زاوية أخرى، جاء القرار بقانون في بنده الثالث بآلية فترة التجربة لتعد الوسيلة التي 
من خلالها تقف السلطة المختصة على مدى كفاءة وحسن خلق وصلاحية المعين للوظيفة 

القضائية.

للتجربة  يخضع  كانت،  درجة  أي  في  مرة  لأول  القاضي  تعيين  »عند  البند:  لهذا  فطبقاً 
وفق الآتي:

خدمة  إنهاء  للمجلس  ويحق  العمل،  مباشرته  تاريخ  من  سنوات  ثلاث  لمدة  ـ  أ 
الخلقية،  أو  الشخصية  لياقته  أو عدم  كفاءته  له عدم  تبين  إذا  المدة  هذه  القاضي خلال 
بقانون ولم  القرار  نفاذ أحكام هذا  القضاء قبل  ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في 

يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.

يصدر  لم  ما  التجربة،  مدة  بانتهاء  القضائية،  بالخدمة  مثبتاً  القاضي  يعتبر  ـ  ب 
قرار من المجلس بعدم تثبيته«.

فترة  هي  معينة  فترة  خلال  القاضي  يكون  أن  الاختبار  تحت  بالقاضي  ونقصد 
للقضاء  الأعلى  المجلس  رقابة  تحت  للعمل،  مباشرته  من  سنوات  ثلاث  أي  الاختبار 
وإشرافه المباشر، لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل المسند إليه بما يستتبعه 

من مسئوليات وما يتطلبه من استعداد وتأهيل.

وهو  المدنية،  الخدمة  قوانين  من  منقول  التجربة  أو  الاختبار  تحت  نظام  أن  شك  ولا 
تقديرها لصلاحية من سيستمرون في خدمتها  لتدقق في  الفرصة  يتيح لجهة الإدارة  نظام 
ويتقلدون وظائفها، كما تتيح فترة الاختبار للموظف الجديد أن يتلقى الكثير من المعلومات 
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والتدريب الذي يفيده في حياته الوظيفية المستقبلة.

وظاهر أن هذه العلة المزدوجة لا تتوافر بالنسبة لشغل الوظائف القضائية، فطريقة اختيار 
القضاة تفترض حسن اختيارهم وصلاحيتهم لشغل الوظائف التي أسندت إليهم، وما دائرة 
كفاءة  تضمن  التي  الآليات  إحدى  إلا  الأعلى  القضاء  لمجلس  التابعة  القضائي  التفتيش 

وصلاحية القاضي المعين )المادة 42 من قانون السلطة القضائية(.

أيا كان الأمر فإن اجتياز القاضي فترة الاختبار بنجاح يعتبر شرطاً لتثبيته في الوظيفة، 
أي أن مصير القاضي رهيناً بتحقق شرط الكفاءة والصلاحية، فإذا اتضح عدم لياقته في 
أي وقت قبل انقضاء تلك المدة ساغ إنهاء خدمته، حيث يملك مجلس القضاء الأعلى أن 
يفصم رابطته بالقاضي تحت الاختبار في أي وقت حتى قبل انقضاء فترة الاختبار، لأنه لا 
يوجد قيد على المجلس بأن يبقي على قاضي لا يُرجى منه صلاح وليس وجوده بالخدمة 

إلا عبئاً عليه. 

ولا شك أن العبارة التي استخدمها القرار بقانون »عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية 
أو الخلقية« لانهاء الخدمة، عبارة فضفاضة تسمح للمجلس بأن يمارس سلطة تقديرية 
واسعة في إنهاء ارتباط القاضي تحت الاختبار بالوظيفة القضائية، وهو وضع لا تخفى 

خطورته على استقلال القضاء.

استقلال  لمبدأ  التعليق  محل  بقانون  القرار  بها  جاء  التي  الاختبار  فترة  آلية  ومخالفة 
القضاء بادية للعيان، فلتأكيد استقلالية أعضاء المحكمة تقضي غالبية القوانين بضمانة 
عدم القابلية للعزل أو ما يُسمى بضمانة مناصبهم بامتداد »حسن السلوك«، واستظلال 
القاضي بهذه الضمانة »لا يحميه فقط من تدخل السلطة التنفيذية، وإنما أيضاً يبث الثقة 
في نفوس المتقاضين على مصير منازعتهم، فارتكازاً على تلك الضمانة ستصدر الأحكام 
الفاصلة في الخصومات طبقاً للقانون، دون تأثر أو تأثير من ضغوط خارجية«)10(، أما في 
ظل التعيين المؤقت )فترة الاختبار( فإن القاضي لن يكون مستقلًا بحكمه، بل سيبقى تحت 
تهديد الاستغناء عن خدماته في أي وقت طيلة الثلاث سنوات، الأمر الذي سيدفعه إلى 
الاستجابة لأي ضغوط تُفرض عليه أملًا في التثبيت، فيفقد على إثر ذلك حياده كضمانة 

لصيقة بالسلطة القضائية.
10  فتحي فكري، التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، 1999، ص 190. وتجدر الإشارة هنا، أن بعض القوانين 

المقارنة تقضى بضمانة عدم القابلية للعزل ، ولكنها في نفس الوقت تفُرغ هذه الضمانة من مضمونها، حيث تنص على مدة قصيرة للعضوية قد تصل إلى 

ثلاث سنوات، فقيمة تلك الضمانة، إذن، محدودة بمدة العضوية القصيرة، بل أن بعض القوانين تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تنص على إمكانية تجديد 

العضوية مرة أخرى، وهكذا يتم إغراء أعضاء المحكمة ويحثهم  متى أرادوا أن يُجدد لهم في عضوية المحكمة على أن يتبنوا سياسة السلطة التنفيذية. 

وهذا الوضع يؤدي  لا محال إلى فقدان المحكمة لاستقلالها. 
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فاذا أضفنا الى ذلك أن مركز القاضي تحت الاختبار سيكون أقل من نظيره العادي الذي 
ارتكب مخالفة تستوجب التأديب، لاستتبع ذلك القول بأن القرار بقانون لم يرد بنظام تحت 
ابتغى من وراء  إنه  القضائية، بل  الوظيفة  الاختبار أن يتحقق فقط من كفاءة من يشغل 

ذلك ابقاء بعض القضاة حديثي التعيين في الوظيفة بعيداً عن ضمانة عدم القابلية للعزل.

ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل وجدنا البند الثالث يقضي بسريان حكم القاضي 
تحت التجربة على »من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون ولم يكمل 

مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية«.

وظاهر أن هذا الحكم خالف ما جاء بالمادة 117 من القانون الأساسي والتي أقرت مبدأ 
القوانين إلا على ما يقع من  القوانين، حيث قضت بأن: »لا تسري أحكام  عدم رجعية 
تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك«.

وترجمة لذلك لا يسوغ أن يطبق تشريعاً على وقائع حدثت قبل نفاذه بقصد تعديل أو محو 
النتائج القانونية التي تولدت عنها، فالقول بخلاف ذلك سيؤدي إلى المساس بمبدأ الأمن 

القانوني، وما يعنيه ذلك من إحداث اضطراب في الروابط القانونية القائمة. 

ولا شك أن إعمال أحكام القاضي تحت التجربة على القضاة الذين تم تعيينهم في القضاء 
قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون ولم يكملوا مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية 

سيؤدي الى المساس بحقوقهم المكتسبة.

مدة  يكملوا  ولم  بقانون  القرار  قبل  تعيينهم  تم  الذين  القضاة  بأن  ذلك  على  يُعترض  ولا 
الثلاث سنوات في الخدمة القضائية ليس لهم حقاً مكتسباً طالما أن مدة التجربة لم تستنفذ 
على  نفاذه  بمجرد  يطبق  أن  يجب  بقانون  القرار  بأن  مردود  الاعتراض  هذا  فمثل  بعد، 
القضاة  وهؤلاء  ثابت،  قانوني  مركز  لاكتساب  اللازمة  الشروط  لديهم  تتوافر  لم  من  كل 
تم تعيينهم في ظل قانون لا يشترط فترة التجربة، ومن ثم تم تثبيتهم بمجرد صدور قرار 
يتم الا بعد اجتياز فترة  التثبيت لن  بقانون، فإن  القرار  المعينين بعد صدور  أما  التعيين، 

التجربة.

وثمة نقد آخر نختم به تعليقنا على المادة الخامسة من القرار بقانون، فطبقاً للفقرة الأخيرة 
المتدرج بما في ذلك تعيينه ودرجته وتحديد راتبه  القاضي  المادة: »تنظم شؤون  من هذه 

وحقوقه وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية«.

ونظام القاضي المتدرج لم يكن موجوداً في قانون السلطة القضائية الأصلي، ونقصد به 
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القاضي الذي يُعين من قِبل مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، 
وقد كان جديراً بالقرار بقانون أن يضع القواعد التي تنظم شئون تلك الفئة من القضاة 
تطبيقاً للمادة 99 من القانون الأساسي والتي نصت على أن: »تعيين القضاة ونقلهم 
وانتدابهم وترقيتهم ومسائلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية«، إلا 
أنه أبى إلا أن يقع في حومة عدم الدستورية، بنصه على سلطة مجلس القضاء الأعلى 
في إصدار نظام خاص وليس قانون لتنظيم شئون القاضي المتدرج، الأمر الذي شكل 

مخالفة للمادة 99 من القانون الأساسي.

المادة  بينما  العاديين،  بالقضاة  يتعلق   99 المادة  نص  أن  يقول:  معترض  ورب 
الخامسة من القرار بقانون تتعلق بالقاضي المتدرج. 

الأساسي جاء  بالقانون  الوارد  القضاة  لفظ  أن  الاعتراض هين، وهو  مثل هذا  والرد على 
بدون تخصيص، ليطبق على كل من يعين في وظيفة قضائية بغض النظر عن مدة تعيينه، 

من هنا فإن اللفظ يطبق على القاضي المتدرج وغيره.

ثانياً: اختيار رئيس المحكمة العليا:

خص القرار بقانون تعيين رئيس المحكمة العليا ببند مستقل بعد أن كان يدخل ضمن أحكام 
المادة 18 من قانون السلطة القضائية الأصلي، والتي بينت على وجه العموم طرق شغل 
الوظائف القضائية، وهذا الوضع أفضل نظراً لأهمية دور رئيس المحكمة العليا، فهو يعد 

رئيس مجلس القضاء الأعلى وما يعنيه ذلك من امتلاكه للعديد من الصلاحيات.

فنصت المادة الثامنة على أن: »يعين رئيس المحكمة العليا وتقبل استقالته بقرار من رئيس 
دولة فلسطين، بعد تنسيب المجلس لعدد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، على ألا تزيد 

مدة ولايته عن خمس سنوات في كل الأحوال«.

القضائية الأصلي يتضح أن  بالمادة 18 من قانون السلطة  وبمقارنة هذا النص بما ورد 
المادة 18 لم تضع ضوابط خاصة بالتعيين، وإن كان العمل كان يجري على أن يتم اختيار 
رئيس المحكمة من بين أقدم نواب بالمحكمة العليا، أما القرار بقانون فإنه وسع من تخوم 
تنطبق  لعدد ممن  الأعلى  القضاء  ينسب مجلس  الدولة، حيث  أمام رئيس  الاختيار  دائرة 
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عليهم الشروط القانونية، دون أن يحدد القرار ماهية هذا العدد، ولا شك أن عدم التحديد 
يسمح للسلطة التنفيذية أن تبعد من نطاق التعيين لمنصب الرئيس أي قاضي لا يستجيب 

لرغباتها متى جاء دوره في الأقدمية.

وإذا كانت المادة 20 من قانون السلطة القضائية الأصلي كانت تشترط فيمن يعين رئيساً 
ثلاث  تقل عن  مدة لا  العليا  المحكمة  بدوائر  للقضاء  قد جلس  يكون  أن  العليا  للمحكمة 
سنوات أو عمل محامياً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مما يعني بوجود فرض إمكانية 
اختيار رئيس المحكمة من داخل اعضائها، فإن القرار بقانون اشترط لشغل هذا المنصب 
أن يكون المعين قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً أو في أي منهما مدة 
بدوائر  العمل  الشروط ضابط  اسقط من  قد  القرار  فإن  وبهذا   . تقل عن عشرين سنة  لا 
أكثر  خارجها  من  العليا  المحكمة  رئيس  تعيين  فرصة  أن  يعني  ما  وهو  العليا،  المحكمة 

بالمقارنة بالوضع السابق.

ثالثاً: تأديب القضاة:

تختلف الأنظمة القانونية حول طريقة تشكيل مجالس التأديب التي تتولى تأديب القضاة، 
فبعضها ينيط بتلك المهمة إلى جهة ما، والبعض الأخر يلجأ إلى الاختيار بالأقدمية.

وإذا أردنا المفاضلة بين الصورتين، فإن تأييدنا ينصرف إلى الثانية، أي الاختيار بأسلوب 
الأقدمية، ليس فقط لأهميتها، وإنما للمثالب المحتملة لترك تشكيل المجلس في يد جهة ما.

فليس من المستبعد أن تصل السلطة التنفيذية إلى أعضاء هذه الجهة فتتحكم في قرارها 
حال قيامها باختيار أعضاء مجلس التأديب بما يحقق صالحها، وفي هذا الإطار لا يمكن 

ضمان حياد المجلس.

ويرتبط بما سبق أن استبعاد طريقة الأقدمية قد يفتح المجال أمام اختيار اعضاء مجلس 
الجهة  على  الضغط  مخاطر  نواجه  يجعلنا  ما  وهو  محددة،  قضية  ضوء  في  التأديب 

المختصة بالاختيار لتشكيل مجلس تأديب على نحو معين. 

في  التأديب  مجالس  بتشكيل  المختصة  الجهة  تتراخى  أن  الممكن  من  ذلك  على  علاوة 
القاضية  القانونية  النصوص  تعطيل  إلى  يؤدي  قد  مما  المجلس،  بتشكيل  قرار  إصدار 
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بتأديب القضاة.

ومما يدعو للأسى أن قانون السلطة القضائية الأصلي كان يأخذ بما ندعو له، ثم تراجع 
القرار بقانون عن هذا النهج، فطبقاً للمادة 48 من القانون الأصلي يكون »تأديب القضاة 
العليا،  المحكمة  قضاة  من  اثنين  أقدم  من  يؤلف  مجلس  اختصاص  من  درجاتهم  بجميع 
وأقدم قاضٍ من قضاة محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند 
غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية 

من الجهة التي يتبعها«.

أما القرار بقانون محل التعليق فجاءت صياغة المادة 23 منه على النحو التالي: »تأديب 
القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من عضوين من قضاة المحكمة 
المجلس،  أعضاء  غير  من  الاستئناف  محاكم  قضاة  من  وقاضٍ  النقض،  العليا/محكمة 

يختارهم المجلس )أي مجلس القضاء الأعلى(«.

وفيما يتعلق بالاختيار في ضوء قضية محددة، فإن صياغة البند الثاني من المادة 23 
من القرار بقانون )محل التعليق( قد تؤدي إلى تشكيل مجلس التأديب عقب صدور قرار 
بإحالة القاضي إلى التأديب، وهو ما قد يتم بصورة تؤثر على حياده، حيث قضى بأن: 

»يؤلف مجلس التأديب في بداية كل سنة قضائية«.

وإذا كانت الصياغة تعطي الانطباع بأن المجلس يتم تشكيله مسبقاً، إلا أنه بمزيد من 
التعمق نرى أن التشكيل قد يتم بعد صدور قرار بإحالة القاضي إلى التأديب. 

ولتوضيح هذا الفرض، نسوق المثال التالي: لنفترض أن مجلس التأديب تم تشكيله في بداية 
السنة القضائية من )أ( و)ب( من قضاة المحكمة العليا و)ج( من قضاة محاكم الاستئناف، 
وفي منتصف هذه السنة القضائية أحيل أحد القضاة إلى مجلس التأديب، وأثناء التأديب 
انتهت رابطة )أ( و)ب( بالوظيفة القضائية لأي سبب، فإن مجلس القضاء الأعلى سيقوم 
باختيار عضوين أخرين من بين قضاة المحكمة العليا، فما الذي يمنع مجلس القضاء من 
اختيار عناصر محددة دون التقيد بالأقدمية في ضوء شخصية القاضي المحال إلى التأديب.

وبعيداً عن اتفاق القانون الأصلي مع القرار محل التعليق في مسألة رئاسة مجلس التأديب)11( 
ونصاب إصدار القرار)12(، إلا أن القرار بقانون ترك لمجلس التأديب مساحة زمنية قدّرها 

11  ـيتفق القانون مع القرار في اسناد رئاسة مجلس التأديب الى اقدم اعضائه من المحكمة العليا. 
12   وفقاً للقانون الأصلي يصدر القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، أي بموافقة عضوين من أصل ثلاثة اعضاء، وفي ظل القرار بقانون يصدر 

مجلس التأديب قراراته بالاجماع أو الأكثرية، أي موافقة نصف الاعضاء + واحد، وهي نفس نصاب التصويت في القانون الأصلي.
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بثلاثة أشهر لإصدار قراره، بينما التزم القانون الأصلي الصمت حول هذه الجزئية، وهذا 
التي  للمدة  التأديب  إلى  المحال  القاضي  التأديب الاحتفاظ بمصير  يتيح لمجلس  الصمت 

يراها.

بقيت مسألة جديرة بالبحث يثيرها التعديل الذي أدخل بنص المادة 24 من القرار بقانون على 
الأحكام المتعلقة بالدعوى التأديبية، فقد كانت المادة 49 من القانون الأصلي تقضي بأن 
تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قِبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو 
من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أما القرار بقانون فقد 
اشترط لقيام الدعوى التأديبية على القضاة صدور إحالة من رئيس دائرة التفتيش القضائي. 

ولا شك أن التعديل الجديد يمكن أن يضعنا أمام فرض قلما نصادفه في مجال التأديب، 
فطبقاً للمادة 19 من القرار بقانون تُنشأ دائرة للتفتيش القضائي تتبع المجلس وتشكل برئاسة 
أحد قضاة المحكمة العليا ومجموعة من المفتشين من القضاة)13(، وإذا كان رئيس الدائرة هو 

أحد قضاة المحكمة العليا فله 

قضاة  أحد  يترأسه  تأديب  مجلس  إلى  العليا  المحكمة  قضاة  أحد  بإحالة  قرار  يصدر  أن 
المحكمة العليا )المادة 23 من القرار(، ويتم الطعن في الحكم الصادر من مجلس التأديب 
أمام المحكمة العليا خلال 15 يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدوره )المادة 25 من القرار(.

واستقلال  حيادية  نضمن  هل  التنسيق  الى  تفتقد  التي  الإجرائية  السلسلة  هذه  ظل  في 
السلطة القضائية؟ 

13	  )( كانت المادة 42 من قانون السلطة القضائية الأصلي تقضي بأن تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة
 تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كافٍ من قضاة محاكم الاستئناف أو من هم
في مرتبتهم من اعضاء النيابة العامة«، وهو ما يجعلنا نتفادى ما ورد بالمتن.
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التعليق على القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشان تعديل قانون السلطة القضائية رقم 
1 لسنة 2002

المحامي والقاضي المتقاعد لؤي عبيدات / الأردن

»صادم في منطوقه ومحتواه ومضمونه«

إعتداء مباشر على استقلالية القضاء الفلسطيني سلب أثمن وأهم ما ينبغي أن 
يحاط به القاضي من حصانة مهنية وأمن وظيفي« 

فلسطين  دولة  رئيس  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أصدر   2020/12/30 بتاريخ 
 )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  بتعديل  المتعلق   2020 لسنة   )40( رقم  بقانون  القرار 
العدد  2021/1/11 ضمن  بتاريخ  الرسمية  الجريدة  في  نشره  جرى  والذي   2002 لسنة 
بقانون –  القرار  هذا  بأن صدور  قلت  إن  لربما لا أضيف جديداً  و   ،)22( رقم  الممتاز 
أنه  جاء صادما في منطوقه ومحتواه  وإن كان قد سبقته إرهاصات وجدل عريض- إلا 

ومضمونه من زاويتين:

الأولى: أن التعديلات قد أجريت على قانون السلطة القضائية من خلال توظيف صلاحيات 
الفلسطيني والتي تخوله  القانون الأساسي  المادة )43( من  الرئيس المنصوص عليها في 
وفي » أحوال الضرورة » التي لا تحتمل التأخير، وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي 
إصدار قرارات بقانون أو قرارات لها قوة القانون والتي يناظرها في المملكة الأردنية الهاشمية 
 )94( رقم  مادته  في  الدستور  أناط  التي  المؤقتة(  بـ)القوانين  تسميته  على  اصطلح  ما 
بالحكومة حق إصدارها في غير أدوار انعقاد البرلمان، لأن القرارات التي لها قوة القانون أو 
القوانين المؤقتة أو المراسيم التشريعية كما تسمى في بعض الدول مثل سوريا ولبنان، هي 
استثناء على الأصل العام من حيث أن وظيفة التشريع مناطة أصلًا بالسلطة التشريعية 
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)البرلمان(، وكون الترخيص للسلطة التنفيذية ممثلة بشخص رئيس الدولة حق إصدار مثل 
هذه التشريعات عبر أداة )القرار بقانون( يمثل استثناءً على هذا الأصل العام ، فقد جرى 

تقييد صلاحية إصدار مثل هذه القرارات بالقيود والشروط التالية :

	1 أن تكون هناك حالة ضرورة لا تحتمل التأخير..
	2 أن يصدر القرار بقانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي..
	3 جلسة . أول  في  التشريعي  المجلس  على  بقانون  القرار  هذا  يعرض  أن 

يعقدها بعد صدور هذا القرار بقانون.

للشرط  نتعرض  أن  والدقيق  الأمين  العلمي  البحث  واجب  علينا  يفرض  وربما 
يثيران  لا  والثالث  الثاني  الشرطين  لأن  نظراً  الموجز،  الشرح  من  بشيء  الأول 
من  هذا  توافرهما،  مدى  من  والتحقق  بحثهما  يراد  عندما  معقدة  إشكاليات  أية 
ناحية أخرى فإن شرط )توافر حالة الضرورة( من أجل إصدار قرار  ناحية ومن 
مدى  لتقرير  الزاوية  وحجر  الأهم  الشرط  يُعد  مباشرة  الرئيس  من  القانون  بقوة 

مشروعية هذا الإجراء، وتعرف حالة الضرورة بأنها :   
الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية  » نظام استثنائي محدد في 
بتدابير مستعجلة وطرق غير عاديه وفق شروط  البلاد أو جزء منها وذلك  تهدد 

محددة ولحين زوال التهديد«.)1(
وعرفها آخرون بأنها:	

» الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، 
بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء 
هذه  على  للتغلب  منه  لابد  الذي  الوحيد  الإجراء  أنها  باعتبار  الاستثنائية،  السلطات  إلى 

الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة.)2(

القانون  بقوة  قرارات  استصدار  إلى  الالتجاء  شروط  تحديد  يمكن  ذلك  وعلى 
بالشروط التالية :
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1. دراسة قانونية بعنوان ))القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس وفقا لحالات الضرورة(( /إعداد 
المحامي طارق زاهي طوقان/ 200/8/28/ منشورة على الجوجل .

2. رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة بعنوان نظرية الضرورة/ الدكتور هاني على الطهراوي/1992.

لا  تدابير  اتخاذ  في  الإسراع  تستدعي  وعاجلة  واستثنائية  طارئة  ظروف  تتحقق  1.أن 
لمواجهته،  التدخل  سرعة  يتطلب  وحال   ، جسيم  هناك خطر  يكون  بأن  التأخير،  تحتمل 

لتعذر دفعه بالقوانين العادية.

2.أن تتحقق هذه الظروف خلال غيبة المجلس التشريعي.

الدولة ظروف  تواجه  أن  القانون،  بقوة  قرارات  إصدار  وجائزاً  مبرراً  يكون  بد كي  إذاً، لا 
طارئة واستثنائية وعاجلة ينشأ عنها أخطار جسيمة تستدعي الإسراع في اتخاذ تدابير لا 

تحتمل التأخير ولا يسوغ مواجهتها ودرء عقابيلها بالقوانين العادية.

وهنا، فإنه يحق لنا طرح السؤال التالي:
في  الإسراع  استدعت  التي  والاستثنائية  والعاجلة  الطارئة  الظروف  تلك  هي  أين 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهي التدابير التي تمثلت بإصدار القرار بقانون 
 )1( رقم  الفلسطيني  القضائية  السلطة  لقانون  المعدل   2020 لسنة   )40( رقم 
مرسوم  مع  تزامن  بقانون  القرار  هذا  مثل  صدور  وإن  خصوصاً   2002 لسنة 
موعداً  أيار  شهر  خلاله  من  حدد  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  عن  صادر 
لإجراء الانتخابات التشريعية، بمعنى أن البرلمان الفلسطيني سيلتئم وسينعقد بعد 
ما  وهو  المذكور،  للقانون  المعدل  بقانون  القرار  تاريخ صدور  من  أشهر  خمسة 
بقانون الانتظار لريثما يتشكل  القرار  باتجاه إقرار هذا  كان يفرض على من دفع 
ليصار  أشهر  بضعة  بعد  الموعودة  الانتخابات  إجراء  إثر  الفلسطيني  البرلمان 
إلى مناقشة هذه التعديلات من خلال السلطة المخولة أساسا بإصدار التشريعات 

والتعديلات عليها وأعني بذلك السلطة التشريعية.
      

       إنه ومما لا شك فيه أن المتطلبات الدستورية الوجوبية اللازمة لصدور 
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القانون الأساسي  المادة )43( من  القرارات بقوانين والتي شددت عليها  مثل هذه 
كانت  التأخير((  تحتمل  لا  التي  الضرورة  حالة  ))شرط  مقدمتها  وفي  الفلسطيني 
القضائية  السلطة  تداهم  جسيمة  أخطار  أي  هناك  يكن  ولم  متحققة  وغير  غائبة 
ولم  بقوانين،  القرارات  سلاح  عبر  لمواجهتها  التدخل  سرعة  تطلبت  الفلسطينية 
تقديم  من  القرار  هذا  مثل  إصدار  خلف  وقفت  التي  والنفوذ  القوى  مراكز  تتمكن 
القرار  إصدار  استدعت  التي  الضرورة  حالة  شروط  تحقق  على  واحد  دليل  ولو 
بقانون رقم )40( المعدل لقانون السلطة القضائية وهو ما يدعونا للقول بأن هناك 
ما  وهو  مشروعيته،  ومست  بقانون  القرار  هذا  بصدور  أحاطت  دستورية  شبهات 
حال  في  والإلغاء  الإبطال  خطر  إلى  بمقتضاه  الصادرة  القرارات  جميع  يُعرض 
الذين وقفوا  المسرح الأشخاص  المختص حالما يختفي من  القضاء  أمام  عرضها 

خلف صدوره ودفعوا لإقراره.

المتابعين  لكل  شديدة  لصدمة  مصدراً  شكلت  التي  الثانية،  الزاوية  أما   : الثانية 
 )40( رقم  بقانون  القرار  موضوع  أن  فهي  والمهتمين،  والحقوقيين  والناشطين 
لسنة 2020 تعلق بسلطة سيادية وواحدة من سلطات الدولة الحديثة الثلاث وأعني 
بذلك السلطة القضائية التي تنهض النظم الدستورية في العديد من الدول الحديثة 
استقلال  وضمانات  إدارتها  أحكام  تنظيم  بأمر  الديمقراطي  السياسي  النظام  ذات 
القضاة المنضوين تحت لوائها، وضوابط تعيينهم وترقيتهم ومحاسبتهم وعزلهم من 
وظيفتهم، وكدليل على ذلك نشير إلى المادة )97( من القانون الأساسي لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية التي رسخت حصانة القضاة من العزل أو الإحالة المبكرة على 
التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني، وكذلك المادة )115( من الدستور المغربي التي 
نهضت بأعباء تحديد تشكيلة المجلس القضائي المغربي، وبمعنى آخر فإن النظم 
أساسية  كقوانين  واعتمدتها  الحرة  الدول  من  العديد  أقرتها  التي  الحديثة  الدستورية 
الدستورية  النصوص  إيراد  وكذلك  القضائية،  السلطة  إدارة  تنظيم  أمر  تولت  لها 
المبكر  التقاعد  إلى  إحالتهم  أو  عزلهم  دون  والحيلولة  القضاة  لحصانة  الضامنة 
لغير الأسباب التأديبية أو الصحية، والضامنة كذلك لحقهم بالترقية عند استحقاقها 
شؤون  تنظيم  أمر  اعتبر  بحيث  القضاء  استقلال  ومعايير  ضمانات  من  وغيرها 
السلطة القضائية واجباً على المشرع الدستوري حيث يؤطر وينظم ذلك بنصوص 
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يتم اعتمادها في صلب الدستور، وان كانت العديد من الدول قد أحالت المسائل 
وضماناتهم  القضاة  وأحوال  القضائية  السلطة  شؤون  بتنظيم  المتعلقة  التفصيلية 
السلطة  على  فواجب  العادية،  القوانين  إلى  استقلالهم  تكرس  التي  والحصانات 
وواجبات  وضمانات  لحقوق  الناظمة  القوانين  هذه  مثل  تناقش  حينما  التشريعية 
القضاة أن تراعي بأن هذه القوانين تعد مكملة للدستور وبالتالي ينبغي العمل على 
ترجمة أسس وضمانات استقلال القضاة وحصاناتهم كأفراد وكذا شروط ومعايير 
ومحددة  وجلية  واضحة  بنصوص  ومنظومة  كمؤسسة  القضائية  السلطة  استقلال 
لا تقبل التأويل ولا تخلق بيئة خصبة للاجتهاد المفضي إلى الانقضاض على مثل 
الحقيقية،  مضامينها  من  وتجريدها  عليها  والاعتداء  والحصانات  الضمانات  هذه 
ومن هنا فقد جاءت صدمة المتابعين والناشطين والمعنيين بشؤون العدالة وسيادة 
القانون شديدة حينما داهمهم القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 المعدل لقانون 
القانون  على  عدلت  التي  النصوص  من  جملة  تضمن  الذي  القضائية  السلطة 
الأصلي قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، حيث جاءت العديد من 
التي واكبت  الدستورية  النظر عن الشبهة  المعدل – وبصرف  القانون  نصوص 
صدوره- لتلغي العديد من نصوص القانون الأصلي ولتحل مكانها نصوص نالت 
القانوني  لمركزه  وأساءت  حصاناته  وأهدرت  الفلسطيني  القاضي  استقلال  من 
وشكلت رده إلى الوراء، بدلا من أن تنسجم مع طبيعة الحياة ونسقها القائم على 
العيش  شروط  جميع  وتهيئة  البشر  معيشة  مستوى  وتحسين  والتحديث  التطور 
للعديد  وإعداماً  الوراء  إلى  تراجعاً  بقانون  القرار  هذا  نصوص  شكلت  إذ  الكريم، 
من المكاسب التي تحققت للقضاء الفلسطيني الذي ولد مع بواكير تأسيس السلطة 
مساحة  له  حققت  بها  بأس  لا  استقلال  دعائم  على  مرتكزاً  الفلسطينية  الوطنية 
واسعة للاجتهاد والتفوق والقيام بواجباته في إرساء قيم العدل والإنصاف وضمان 

سيادة القانون على الجميع ضمن مستويات مرضية ومعقولة.

والسؤال الذي قد يثور الآن في ذهن القارئ، ما هي المآخذ الحقيقية على القرار بقانون رقم 
)40( لسنة 2020 المعدل لقانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )1( لسنة 2002؟؟؟ 
واستقلال  حصانة  على  عدوان  بمثابة  عُدت  التي  القرار  هذا  في  النصوص  هي  وأين 

القاضي الفلسطيني واعتبرت رده إلى الوراء ؟؟؟ ولماذا؟؟؟
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نوجز الإجابة على هذه الاسئلة سعيا لتقديم المفيد  وإيفاءً  للغرض المقصود من هذا التعليق 
من خلال استعراض النصوص، الاشكالية التي أثارت الجدل في القرار بقانون وفقاً لتسلسل 

ورودها فيه على الوجه الآتي:   

قانون  من   )16( المادة  على  لتعدل  بقانون  القرار  من   )5( المادة  جاءت  أولا: 
يعين  فيمن  توافرها  الواجب  الشروط  تحدد  التي  المادة  وهي  القضائية  السلطة 
بالقضاء، إذ أضافت المادة )5( من القرار بقانون وفقاً للفقرة )3( منها قيداً جديداً 
على القضاة وهو وجوب إخضاعهم بعد تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات 
تبدأ من تاريخ تعيينهم، حيث أطلقت هذه الفقرة يد مجلس القضاء الأعلى لإنهاء 
في  التقديرية  المجلس  على صلاحية  اعتماداً  المدة  هذه  خلال  القاضي  خدمات 
اعتبار هذا القاضي عديم الكفاءة أو عديم اللياقة الشخصية أو الخلقية، دون بيان 

أوجه ومحددات ومضامين هذه الصلاحيات التقديرية.
إن القواعد العامة تفرض على المجالس القضائية واجب التحقق من كفاءة الشخص 
وبذلك  بتعيينه،  القرار  إصدار  قبل  الأخلاقية  ومناقبيته  الشخصية  ولياقته  المهنية 
المهنية  لقدراته  القضاء يعكس احتراماً وتقديراً عاليين  تعيين أي شخص في  فإن 
المنصب  هذا  بتولي  وجدارته  الشخصية  بلياقته  رفيعة  ثقةٍ  عن  ويعبر  والمعرفية 
ومناقبيته الأخلاقية، وبخلاف ذلك فإن ربط تعيين القضاة بفترة تجريبية في ظل 
يمكن  والتي  الفترة  لهذه  الهوى  من  والمجردة  الواضحة  والمعايير  الضوابط  غياب 
للتثبيت  الاحتكام لها في تحديد فيما إذا كان هذا القاضي –قيد تجربة- يصلح  
في الوظيفة القضائية بشكل دائم أم لا يعد نسفا لمبادئ الموضوعية والحياد في 
التعاطي ما بين قمة الهرم القضائي )المجالس القضائية( وقاعدته هذا من ناحية، 
التي  التقديرية  المجلس  بصلاحيات  التجريبية  الفترة  رهن  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
لا ضابط أو ناظم لها سيؤدي دون أدنى شك إلى ضرب استقلالية القاضي، وبناءً 
على ذلك وضماناً لاستقلالية القضاة في هذه المرحلة فقد شددت الفقرة )51( من 
المعايير  تفعيل  ضرورة  على   2010 لسنة  أوروبا  مجلس  وزراء  لجنة  توصية 
الوظائف  في  بالتعيين  المعنية  القوانين  في  سلفا  والمحددة  نفسها  الموضوعية 

القضائية عند اتخاذ قرار تأكيد التوظيف أو تجديد التعيين.
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إن إدراج الفقرة )3( من المادة )5( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 
وإضافتها  لسنة 2002   )1( رقم  الفلسطيني  القضائية  السلطة  لقانون  المعدل 
للمادة )16( من القانون الأصلي الباحثة في الشروط الواجب توافرها بالأشخاص 
المراد تعيينهم في القضاء، يفتح الباب واسعاً لإعلان وتقرير عدم أهلية القاضي 
لإشغال كرسي القضاء حتى بعد مباشرة عمله بعدة سنوات، وهو ما سيعصف 
القضائية ذاتها وما ينبغي أن تحظ به من توقير واحترام  الناس بالأحكام  بثقة 
أهلية  عدم  عن  الإعلان  فإن  وكذلك  للحقيقة،  عنواناً  تشكل  أنها  اعتبار  على 
القاضي دونما توجيه أي استجواب أو سؤال للقاضي ذاته ينطوي على مصادرة 
ضمانات  أهم  من  لواحد  انتهاكاً  يشكل  مما  نفسه،  عن  بالدفاع  لحقه  بشعة 
العدالة ويفضي الى المس باستقلالية القضاء والتجريح بمقامه، هذا فضلًا عن 
الهواجس التي لها ما يبررها من أن يتحول الخوف من عدم التثبيت في الخدمة 
ما  على  وبناءً  عليهم،  والسيطرة  الجدد  القضاة  واحتواء  لترويض  وسيلة  إلى 
تقدم فلا بد من أن ترتبط هذه الإمكانية بالمعايير الموضوعية نفسها أي الكفاءة 
لتفسيرات  مجالًا  تترك  لا  وجلية  واضحة  وتعريفات  ضوابط  ضمن  والنزاهة 

وتأويلات شتى، وضمن فترة وجيزة جداً. 

ثانيا: ثاني النصوص المعدلة التي تشكل بظني خروجا على قواعد العدالة واعتداءً 
لم  جديدة  تحكمية  سلطة  عليه  وتفرض  استقلاله  القاضي وضمانات  حقوق  على 
تكن موجودة في قانون السلطة القضائية الأصلي رقم )1( لسنة 2002، وهو ما 
التي عدلت على  بقانون رقم )40( لسنة 2020  القرار  المادة )6( من  جاء في 
الفقرة )1( من المادة )18( ووضعت قيود جديدة على ترقية القضاة حيث استبدل 

البند )ب( من الفقرة )1( من المادة )18( والتي كانت تنص على ما يلي:
 )1( الفقرة  من  )د(  بالبند   )) الكفاءة  مراعاة  مع  الأقدمية  أساس  على  الترقية   ((
من المادة )18( بعد تعديلها بموجب المادة )6 ( من القرار بقانون وقد نص البند 

)د( على ما يلي:
)) ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى تكون على أساس من الجدارة والكفاءة 
واقع  من  عنهم  الواردة  المفتشين  لتقارير  ووفقا  المجلس،  تقدير  من  المستمدين 
يرجح  التساوي  وعند  عليهم،  المفروضة  التأديبية  العقوبات  مراعاة  مع  أعمالهم 

القاضي الأقدم((.
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لقد كان البند )ب( من الفقرة )1( من المادة )18( قد وضع معياراً أساسيا واحداً 
ثانوي  معيار  إلى  مضاف  بـــ)الأقدمية(  المتمثل  ذلك  وهو  الترقية  عملية  لضبط 
له وجاهته من لدن  بـ)الكفاءة( وهو أمر ينطوي على اعتراف  المتمثل  واحد وهو 
المشرع بأن القاضي طالما انه مستمر في إشغال وظيفته القضائية فإن في ذلك 

إقرار ضمني بجدارته واستحقاقه للترقية حالما يحل دوره في التمتع بها.
إلا أن المادة )6( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 المعدلة على المادة 
)18( من القانون الأصلي جاءت بأحكام جديدة قيدت حق الترقية بسلطات تحكمية 
مُنحت للمجلس القضائي الأعلى وأطلقت يده بشكل كبير للتحكم بمنح أو حجب 
القيود  المعدلة  المادة  أوردت  فقد  القضاء  استقلال  من ضمانات  الترقية كضمانة 

التحكمية التالية :
	1 بتقدير . مرهونة  أعلى  درجة  إلى  درجة  من  القضاة  ترقية  جعلت  أنها 

توسيع  وهو  القاضي،  وكفاءة  بجدارة  للقضاء  الأعلى  المجلس  وقناعة 
الموضوعية  للضوابط  ونزع   ، منضبط  غير  بشكل  المجلس  لصلاحيات 
الضرورية من اجل التحقق من كفاءة وجدارة القاضي وإبدالها بضوابط 
القضاة  بمستقبل  يعصف  قد  الذي  الأمر  وتحكمية،  وتقديرية  شخصية 
الإحباط  سيبعث  مما  الوظيفي  السلم  في  تقدمهم  اضطراد  دون  ويحول 
قدراتهم  وتطوير  الاجتهاد  في  ورغبتهم  عطائهم  من  ويحد  نفوسهم  في 
هي  القضاة،  لترقية  وموضوعية  واضحة  معايير  فاعتماد  ومهاراتهم، 
إحدى الوسائل الضامنة لاستقلاليتهم، فقد يشكل تركيز القاضي جهوده في 
سبيل ترقيته أو في سبيل استرضاء الهيئات المسؤولة عن ترقيته تهديداً 
لاستقلاله، وقد جاء في المبدأ رقم )13( من المبادئ الأساسية لاستقلال 

السلطات القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1985 ما يلي :
)) انه ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة حيثما يوجد مثل هذا النظام إلى معايير 

موضوعية((.
 وهو الأمر الذي كررته وأكدت عليه توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم 

)12( حيث جاء نصها ما يلي:
معايير  إلى  المهني  القضاة  بمسار  المتعلقة  القرارات  تستند  أن  ))ضرورة 

موضوعية((.
 ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة قد أكدت 
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))حمائياً  نظاماً  يعد  الأقدمية  أساس  على  الترقية  نظام  بأن  الموجبة  أسبابها  في 
قانون  في  كبيرة  بدرجة  معتمدا  كان  ما  وهو  القضاء،  لاستقلالية  عالية((  بدرجة 
السلطة القضائية الأصلي رقم )1( لسنة 2002 وتحديداً في المادة )1/18/ت( 
بمعايير  ربطها  جرى  لو  الترقية  أسس  تعديل  على  موافقا  سأكون  كنت  وقد   ،
الأعلى  القضاء  لمجلس  ممنوحة  تحكمية  تقديرية  بصلاحيات  وليست  موضوعية 
القرار  من   )6( المادة  بموجب  المادة  هذه  تعديل  بعد  الحال  كما هو  الشأن  بهذا 

بقانون رقم )40( لسنة 2020 المعدلة للمادة )1/18/ب( من القانون الأصلي.
	2 تمكين المجلس القضائي الأعلى من توظيف سيف العقوبات التأديبية التي .

كانت قد صدرت في مواجهة القاضي، من أجل حرمانه من الترقية حيث 
جاء في المادة )6( من القرار بقانون ما يلي :

التأديبية  العقوبات  مراعاة  مع   ... أعلى  درجة  إلى  درجة  من  القضاة  ترقية   ((
عبر  الأعلى  القضاء  مجلس  تمكين  أن  نرى  وإننا  الخ((،   ... عليهم  المفروضة 
سلطة تحكمية مفتوحة من حرمان أي قاضي من حقه بالترقية بحجة انه قد تلقى 
عقوبة تأديبية أمر ينطوي على إخلال بمبادئ العدالة ويتجاوز قاعدة خالدة تعد 
جواز  ))عدم  قاعدة  وهي  العدالة  نظريات  عليها  تقوم  التي  الجذور  من  جذراً 
على  أصعب  جزاء  من  ما  أن  ويقيناً  مرتين((،  الفعل  ذات  عن  المرء  مجازاة 
القاضي من جزاء حرمانه من الترقية عند استحقاقها سيما وحينما يتم ترقية جميع 

أقرانه وزملائه الذين كان يتقدمهم على درجات السلم الوظيفي.
أنني وبمنتهى الأمانة احذر من إبقاء جميع هذه السلطات التحكمية الخاصة بترقية 
القضاة بيد المجلس القضائي بشكل بعيد عن الموضوعية والحياد وعدم ازدواجية 

العقوبات.
ثالثا: التعديلات التي شكلت ردة إلى الوراء وانتهاكاً لاستقلال القضاء الفلسطيني 
وفتحت الباب أمام هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تمثل بذلك التعديل 
الذي جرى على المادة )2/20( من قانون السلطة القضائية الأصلي رقم )1( لسنة 
القضاء  مجلس  )رئيس  العليا  المحكمة  رئيس  تعيين  شروط  تنظم  والتي   2002

الأعلى( وآلية هذا التعيين والتي كانت تنص على ما يلي:

بدوائر  للقضاء  جلس  قد  يكون  أن  له  نائباً  أو  العليا  للمحكمة  رئيساً  يعين  فيمن  )يشترط 
المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو عمل محاميا لمدة لا تقل عن خمس عشرة 

سنة (.
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تعيين  كان   2020 لسنة   )40( رقم  بقانون  القرار  بموجب  تعديله  قبل  القانون  ظل  وفي 
والإجراءات  الآليات  لذات  يخضع  الأعلى(  القضاء  مجلس  )رئيس  العليا  المحكمة  رئيس 
والمتطلبات التي تحكم عملية تعيين القضاة ككل والمذكورة في المادة )1/18( من القانون 

الأصلي والتي تنص على ما يلي:

بناء على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  من  بقرار  القضائية  الوظائف  يكون شغل   (
تنسيب من مجلس القضاء الأعلى .... الخ(.

بمعنى أن تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء كان يحتاج إلى ما يلي:

	1 تنسيب صادر عن مجلس القضاء الأعلى..
	2 )رئيس . الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  عن  صادر  قرار  ثم  ومن 

دولة فلسطين( بناءا على التنسيب .

الدولة في ظل  لرئيس  متاحة  تكن  لم  الاستقالة  وقبول  الإقالة  فإن صلاحيات  ذلك  وعلى 
المادة )18(  أن  بقانون رقم )40( لسنة 2020، ذلك  بقرار  تعديله  قبل  القانون الأصلي 
من قانون السلطة القضائية الأصلي تحدثت عن التعيين بالوظيفة القضائية ولم تتطرق إلى 
الإقالة أو قبول الاستقالة، الأمر الذي يستفاد منه بأن رئيس المحكمة العليا كان في ظل 
القانون والتي  المادة )1/34( من هذا  له  التي وفرتها  بالحصانة  القانون الأصلي متمتعا 

ضمنت له البقاء في وظيفته والتي جاء نصها فيما يلي:

) لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة (. 

بالحفاظ على حصانة  دفينة  المحكم كان معبراً عن رغبة  القانوني  التنظيم  ويقينا أن هذا 
جاء  أنه  عن  فضلا  الأعلى((  القضاء  مجلس  ))رئيس  العليا  المحكمة  رئيس  واستقلال 
ترجمة لنهج ثابت يكفل الحفاظ على حصانة القاضي الفلسطيني وضمان بقائه في وظيفته 
إلى حين بلوغه السن القانوني المنوه له في المادة )1/34( من القانون الأصلي وهو سن 
النفسي والذهني  الوظيفي والاستقرار  الأمان  الفلسطيني  للقاضي  يكفل  السبعين، مما كان 
اهتزازه  عدم  وضمان  القاضي  استقلال  لفكرة  قيامه  لا  أنه  أجزم  التي  المتطلبات  وهي 
القانون  نصوص  من خلال  عنها  والتعبير  بترجمتها  إلا  النفوذ  قوى  لإملاءات  وخضوعه 
والتطبيق على أرض الواقع ولكن للأسف الشديد فقد جاءت المادة )8( من القرار بقانون 
رقم )40( لسنة 2020 المعدلة على المادة )20( من القانون الأصلي لتفتح نافذة واسعة 
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مكنت السلطة التنفيذية ممثلة بشخص رئيس الدولة من التحكم بالسلطة القضائية من خلال 
التحكم بمصير رئيس المحكمة العليا )رئيس مجلس القضاء الأعلى( حيث أصبحت الفقرة 
)1( من المادة )20( من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بمقتضى المادة )8( من القرار 

بقانون  تنص على ما يلي:

دولة  رئيس  من  بقرار  استقالته  وتقبل  النقض  محكمة  العليا/  المحكمة  رئيس  يعين   ((
فلسطين بعد تنسيب المجلس لعدد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، على ألا تزيد مدة 

ولايته عن خمس سنوات في كل الأحوال((.

وبتحليل هذا النص القانوني نجد أنه مكن السلطة التنفيذية ممثلة بشخص رئيس الدولة 
من التحكم بتعيين وإقالة رئيس المحكمة العليا ))رئيس مجلس القضاء الأعلى(( بشكل 
تام، وأخضعت الشخص الأول في القضاء إلى هيمنة السلطة التنفيذية الكاملة وذلك من 

خلال جملة مؤشرات تضمنها النص المعدل وهي التالية :

القانون  في  قبل  تكن موجودة من  لم  والتي  استقالته(،  )وتقبل  النص تضمن عبارة  1.أن 
الأصلي سواء في المادة 1/18 أم في المادة 2/20 وبالتالي فإن نية المشرع الذي اصدر 
القانون الأصلي لم  تتجه حينها إلى تمكين رئيس الدولة من إنهاء خدمات رئيس المحكمة 
الذي طرأ  التعديل  القانوني )70( سنة، ولكن  العليا وإخراجه من موقعه قبل بلوغه السن 
التوجه  هذا  خالف  إستقالته(  وتقبل   ( عبارة  بإضافة  بقانون  القرار  من   )8( المادة  عبر 
الأصلي  القانون  نصوص  وإقرار  مناقشة  في  ترجمها  التي  المشرع  فلسفة  عن  وخرج 
بباقي  أسوة  اللازمة  الوظيفية  بالحصانة  بالقضاء  الأول  الشخص  إحاطة  إلى  والتي رمت 
القضاة ذلك أن التجربة العملية المتصلة بتطبيق عبارة )تقبل استقالته(هي التعبير المهذب 
البديل عن مصطلح )إقالته(، فقد علمتنا التجارب السابقة التي حصلت في العديد من الدول 
ذات النظم الدستورية المشابهة أن الشخص الأول في الدولة لن يعدم الوسيلة لإجبار أو 
إكراه أي رئيس لسلطة القضاء على تقديم استقالته مكرهاً ومجبراً مما يخل بمكانة رئيس 

المحكمة العليا ويجعله ضمن دائرة نفوذ السلطة التنفيذية وهيمنتها .

2.إن النص الجديد استثنى شخص رئيس المحكمة العليا ))رئيس مجلس القضاء الأعلى(( 
 )40( رقم  بقانون  القرار  وبموجب  جرى  بحيث   )70( المادة  في  الوارد  السن  شرط  من 
لسنة 2020 تمكين السلطة التنفيذية من إقالته قبل بلوغه سن السبعين ومن تعيينه كرئيس 
مُضر  توظيف  ينطوي على  الذي  الأمر  عاما،  السبعين  وإن جاوز عمره  العليا  للمحكمة 
العليا )رئيس مجلس  المحكمة  لمفهوم )العصا والجزرة( فمثل هذا الاستثناء سيُبقي رئيس 
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المنصب  في  البقاء  في  الرغبة  أو  المبكر  الإقصاء  من  الخوف  ضغط  تحت  القضاء( 
للمادة  المعدلة  بقانون  القرار  من  المادة 8  في  المحددة  المدة  نهاية  الأول حتى  القضائي 
باستقلاليته  حتما  سيخل  ما  وهو  سنوات،  خمس  مدة  وهي  الأصلي  القانون  من   )20(

وسيؤثر على إدارة الجهاز القضائي بموضوعية وتجرد وحياد.

3.إن  النص الجديد ألزم مجلس القضاء الأعلى بالتنسيب بأكثر من مرشح لرئيس الدولة 
بهم  نسب  الذين  المرشحين  هؤلاء  بين  من  العليا  للمحكمة  رئيس  اختيار  حق  له  الذي 
المجلس وفقا لدلالات العبارة الواردة في المادة )8( من القرار بقانون المعدلة للمادة )20( 
من القانون الأصلي وهي عبارة )).. بعد تنسيب المجلس لعدد ممن تنطبق عليهم الشروط 
القانونية ... الخ(( وهو ما يعد تعبيرا عن الرغبة في إضفاء مزيد من الهيمنة الحكومية 
على السلطة القضائية عبر منح حق المفاضلة بين المرشحين للتعيين في منصب رئيس 
المحكمة العليا لرئيس الدولة وليس لمجلس القضاء الأعلى، مما يجعل يد الحكومة في 
هذا الشأن هي الأعلى  ويمنح لنفوذها الزخم الأكبر في عملية تعيين الشخص الأول في 
القضاء ويفرض على السلطة القضائية شراكة مع السلطة التنفيذية في واحد من أخطر 
رئيس  بتعيين  المتعلق  القرار  وهو  القضائي  الجسم  داخل  تتخذ  قد  التي  القرارات  وأهم 
المحكمة العليا )رئيس مجلس القضاء الأعلى(، في الوقت الذي ينفرد فيه رئيس الدولة 
هذا  اتخاذ  مسؤولية  في  أحد  أي  يشاركه  أن  دون  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  تعيين  بقرار 
التي  الفلسطيني  الأساسي  القانون  من   )1/65( المادة  عنه صريح  تفصح  حسبما  القرار 
التأكيد  مع  الوزراء  اختيار رئيس  أحد حق  لوحده ودون مشاركة من  الدولة  خولت رئيس 
مرة أخرى على أنه يستنتج من مدلولات نصوص القانون الأساسي الفلسطيني بأن رئيس 
التنفيذية دون السلطتين القضائية والتشريعية  الدولة ذو مهام تنفيذية فقط ويترأس السلطة 

حيث جاء في المادة )38( من القانون الأساسي الفلسطيني ما يلي:

هذا  في  المبين  الوجه  على  التنفيذية  ومهامه  سلطاته  الوطنية  السلطة  رئيس  يمارس   ((
القانون ((.

 كما جاء في المادة )46( من القانون الأساسي الفلسطيني ما يلي:

المبين  الوجه  على  سلطاته  وممارسته  مهامه  أداء  في  الرئيس  الوزراء  مجلس  يساعد   ((
في هذا القانون الأساسي ((.  



76

ون
قان

وال
ة 

دال
لع

ا

القرارات بقوانبن والتعليق عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حين أننا لو ذهبنا إلى الباب السادس من القانون الأساسي الفلسطيني الخاص بالسلطة 
القضائية وقرأنا بعناية النصوص الواردة في هذا الباب فإننا ودون عناء يذكر سنلحظ بأن 
يؤكد  ما  وهو  القضاء،  على  سلطة  أو  نفوذ  أي  الدولة  رئيس  يمنح  لم  الدستوري  المشرع 
أن سلطات رئيس الدولة المناطة به دستوريا هي تلك السلطات التي أوكلت إليه باعتباره 
ينبغي  فلا  كذلك  الأمر  كان  ولما  القضائية،   دون  التنفيذية  السلطة  من  يتجزأ  لا  جزءا 
بالقضاء  له علاقة  اختصاص  في  للقضاء  الأعلى  المجلس  مع  الدولة  يتشارك رئيس  أن 
يشاركه  لا  السلطات-  استقلال  بمبدأ  وعملا   – الأعلى  القضاء  مجلس  وان  خصوصاً 

صلاحياته التنفيذية ولا في اختيار رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء .

لقد كان الأفضل والأكثر انسجاما مع القواعد الدستورية ومبدأ الفصل ما بين السلطات انه 
يوكل لمجلس القضاء الأعلى حصراً صلاحية اختيار رئيس المحكمة العليا دونما مشاركة 
له  بعد أن يرشح  الدولة  أما أن يوكل هذا الأمر لرئيس  له في هذه الصلاحية من احد، 
مجلس القضاء الأعلى أكثر من مرشح فضلًا عن إسناد مهمة )قبول استقالته( مع استثناء 
المجال  وإفساح  السبعين  سن  بلوغ  عند  الوجوبي  التقاعد  من شرط  العليا  المحكمة  رئيس 
للبقاء في منصبه أو حتى تعيينه بعد تخطيه هذا السن فإن في ذلك إخلال كبير  أمامه 
ورئيس  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  وحصانة  استقلال  ضمانات  من  أساسية  بضمانة 
المادة  الواردة في  التعديل  التي شابت  الدستورية  القضائية عداك عن الاختلالات  السلطة 

)8( من القرار بقانون وتناقضه مع مبدأ الفصل ما بين السلطات .

رابعا: نأتي الآن إلى التعديل الأكثر خطورة وهدما لضمانات استقلال القاضي وحضانته 
المادة  تعدل على  لم  بقانون والتي  القرار  المادة )11( من  الذي ورد في  التعديل  وهو 
وإعادة  أساسها  من  نسفتها  وإنما  فحسب  الأصلي  القضائية  السلطة  قانون  من   )27(
القضاء  أُنيطت بمجلس  أحكاما ورخصا وصلاحيات جديدة  صياغتها من جديد وإضافة 
الأعلى تعد هي الأخطر والأكثر تأثيراً على القاضي الفلسطيني ومساس بأمنه الوظيفي 
والعدل  والموضوعية  والحياد  التجرد  مقومات  من  نالت  وبالتالي  وحصانته  واستقلاله 

التي لا بد أن تكون ثابتة في ضمير ووجدان كل قاضي.

تعديلها  قبل   2002 لسنة   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  من   )27( المادة  كانت  لقد 
بمقتضى القرار بقانون تنص على ما يلي :

)) القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في القانون ((.
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في حين تنص الفقرة )1( لسنة 2002 والتي لم يطالها أي تعديل على ما يلي :

))لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ أو يعين فيها من جاوز عمره السبعين((.

وتنص المادة )55( من القانون المذكور على ما يلي:

))1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة ، هي :

أ/ التنبيه.

ب/ اللوم.

ج/ العزل .

التأديب بعد  التأديبية الصادرة عن مجلس  2.يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات 
حتمية  إجازة  في  القاضي  اعتبر  العزل  بعقوبة  صادراً  القرار  كان  وإذا  نهائية  صيرورتها 

من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائياً.

رئيس  من  مرسوم  نهائياً(  صار  )متى  القاضي  بعزل  الصادر  القرار  بتنفيذ  3.يصدر 
السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذاً من تاريخ صدور هذا القرار .

4..... الخ(.
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والواضح أن المشرع الفلسطيني كان في القانون الأصلي قد أكد على ضمان بقاء القاضي 
في وظيفته القضائية إلى حين بلوغه السن القانوني وهو سن السبعين عاما، طالما انه لم 
يرتكب أي مخالفة مسلكية تستدعي صدور قرار تأديبي بعزله –قبل بلوغه هذا السن- بعد 
أن يتم تعريضه إلى محاكمة تأديبية عادلة تصان فيها جميع ضمانات الدفاع، وبالتالي كان 
المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية قبل تعديله قد أكد على ضمان بقاء القاضي 

في وظيفته إلى أن يتحقق احد الظرفين التاليين وهما :

	1 بلوغه سن التقاعد القانوني )سبعون عاما(..
	2 ارتكابه مخالفة مسلكية شائنة بحيث يجد المجلس التأديبي معها - وبعد .

ثبوتها بمقتضى محاكمه تأديبية عادله -  أن الثقة بنزاهة ومهنية ومناقبية 
هذا القاضي باتت موضع شك مما يحول بينه وبين الاستمرار في إشغال 

الوظيفة القضائية .
المبادئ  مع  منسجماً  كان  التوجه  هذا  مثل  في  الفلسطيني  المشرع  أن  ويقيناً 
الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1985 وعلى وجه الخصوص المبدأ رقم )11( من المبادئ المذكورة 

والتي تنص على ما يلي:
))يتمتع القضاة سواء أكانوا معينين أم منتخبين بضمان بقائهم في مناصبهم إلى 
حيثما  المنصب  لتوليهم  المقررة  الفترة  انتهاء  أو  الإلزامية  التقاعد  سن  بلوغ  حين 
مع  التوجه  هذا  في  تماهى  الفلسطيني  المشرع  فإن  وكذلك  بذلك((،  معمولًا  كان 

الشرعة العالمية للقاضي التي نصت مادتها )8( على ما يلي:
))يجب تعيين القاضي لمدى الحياة أو لمهلة أو بشروط لا تهدد استقلالية القضاء((، 
وكذلك فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ذهبت في هذا الاتجاه حينما أوردت 
في الدليل المعد من قبلها وبالتعاون مع رابطة المحامين الدولية والمعنون بعنوان 
 )) والمحامين  العامين  والمدعين  بالقضاة  خاص  الإنسان  حقوق  بشأن  ))دليل 

الصادر في عام 2003 ما يلي:
القصوى  الشروط  لتوفير  ضرورية  هي  دائمة  بولاية  القاضي  إناطة   ...  ((

لاستقلالهم ولثقة الجمهور في السلطة القضائية((.
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عداك عن أن توجه المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية الأصلية كان متفقاً مع 
الأساسي  القانون  من   )99( المادة  من   )2( الفقرة  عنه  الذي عبرت  الدستوري  المقتضى 

الفلسطيني والذي جاء نصها ما يلي:

)) القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية((.

السلطة  قانون  يجيزها  التي  الأحوال  في  إلا   ...(( بعبارة  المقصود  أن  البيان  عن  وغني 
عن  بعيد  ومفصل  وحصري  دقيق  بشكل  المحددة  الأحوال  تلك  هو  ...الخ((  القضائية 
التقديرية  للصلاحيات  مجالا  تترك  ولا  تنتهي  لا  اجتهادات  في  والولوج  والخلط  التأويل 
الاستنسابية والتي غالبا ما تُسقط المختص بإصدار القرار في فخاخ الشخصنة، والمزاج، 

وسيطرة البواعث الذاتية البعيدة كل البعد عن التجرد والموضوعية.

ولكن ما الذي جرى؟؟

باختصار شديد فإن تعديلًا حصل على المادة )27( من قانون السلطة القضائية الأصلي 
رقم )1( لسنة 2002 بموجب المادة )11( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 هدم 
الوظيفي، ووضع مصيره  أمنه  أركان  القاضي وزعزع  استقلال  أهم ضمانة من ضمانات 
ومستقبله ومستقبل أسرته في مهب الريح حينما أعيد ترقيم المادة )27( التي كانت تتحدث 
بعد  الفقرة رقم )1(  يمثل  بالقانون الأصلي  فيها  ما ورد  بحيث أصبح  القاضي  عن عزل 
إضافة صلاحيتي )الاستغناء عن الخدمة( و )تنزيل الدرجة( للمجلس القضائي، ثم أضيفت 
بقانون والتي تعد أخطر ما  القرار  المادة )11( من  المادة )27( بموجب  إلى  الفقرة )2( 
الفقرة  الوظيفي حيث نصت  وأمنه  القاضي  تهديداً لاستقلال  القرار، وأكثرها  جاء في هذا 

)2( على ما يلي:

))للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة بقرار من المجلس 
من خمسة قضاة ... من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاضٍ إلى التقاعد إذا أكمل الحد 
الاستيداع  إلى  أو  النافذ  العام  التقاعد  قانون  في  عليها  المنصوص  التقاعد  لمدة  الأدنى 
إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشر سنوات أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملًا مدة 
اطلعت على  قد  اللجنة  تكون  أن  بعد  التقاعد  أو  الاستيداع  اللازمة لإحالته على  الخدمة 

ملفه ومرفقاته، ويعتبر القرار نافذا من تاريخ المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين((.
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وكي لا أطيل في مقدمات لا داعي لها ، فإنني معني بإيضاح الحقائق التالية :

1.إن مصدر الفقرة )2( المضافة إلى المادة )27( بموجب القرار بقانون هو المادة )15( 
من قانون استقلال القضاء الأردني رقم )29( لسنة 2014 وتعديلاته .

2.إنه لا يوجد نظير لهذه المادة في أي دولة في العالم، وهذا رهان بيني وبين من يدعي 
خلاف ذلك .

قانون  هو  الأصلي  القانون  من   )27( للمادة  المضافة   )2( الفقرة  مصدر  أن  3.وطالما 
الفقرة واستنسخ معظم عباراتها  اقتبس هذه  فقد كان حريٌ بمن  القضاء الأردني،  استقلال 

وأحكامها أن يتتبع ما صدر بشأنها من اجتهادات قضائية عن المحاكم الأردنية 

أفضت بالنتيجة إلى اعتبار الجملة الواردة في المادة والتي نصها :

)) ... أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو 
التقاعد ... الخ (( أنها مشوبه بعدم الدستورية، إذ حكمت المحكمة الدستورية الأردنية في 
الفقرة غير دستورية وجاء  حكمها رقم )2( لسنة 2018 تاريخ 2018/5/7 باعتبار هذه 

في حكمها ما يلي :

)) 1. إن إنهاء خدمة القاضي دون حصوله على التقاعد أو الاستيداع يتعين قيامه على 
أمر يبرره ويستوجب تمكينه من ممارسة حق الدفاع عن نفسه.

أداء  في  وحريته  القاضي  حق  جوهر  على  يؤثر  القاضي  خدمات  إنهاء  2.أن 
من   )128( المادة  من   )1( بالفقرة  المقصود  بالمعنى  القضائية  الوظيفة  واجبات 

الدستور.
3.أنه ينطوي على عقوبة مقنعة ولا يأتلف مع النهج الذي اعتمده المشرع في المواد 
)16( و)25( و )36( و )37( من قانون استقلال القضاء في الحالات التي يسلك 
القضائية، وهو نهج  الوظيفة  ينال من رفعة  امتناع سلوكاً  القاضي بفعل أو  فيها 

المسائلة القضائية ... الخ((.
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القضائية  السلطة  قانون  في  وأودعت  المادة  هذه  منه  نقلت  الذي  المصدر  فإن  إذن 
الفلسطينية بموجب القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 وهو قانون استقلال القضاء 
الأردني رقم )29( لسنة 2014، قد ألغيت فيه هذه الفقرة بعد أن شلت مفاعيلها بحكم 
على  واليقظة  الاحتياط  واجب  يفرض  كان  ما  وهو  إليه،  المشار  الدستورية  المحكمة 
الأطراف الذين استنسخوا هذه المادة بالكامل عن القانون الأردني بحيث يحيطوا أنفسهم 

بجميع ما طرأ على هذا النص من تبدلات وتحولات.

نموذجا  الفلسطينية  القضائية  السلطة  قانون  كان  أن  وبعد  المؤسف  لمن  4.وإنه 
القضاء،  العالمية لاستقلال  الأساسية  المبادئ  مع  والانسجام  والتطور  الرفعة  في 
نحو  فطري  ميل  من  البشرية  به  تتسم  ما  بخلاف  الوراء  إلى  ردة  يحصل  أن 
الدستورية  القواعد  تنسجم مع  الإتيان بنصوص لا  التحديث والتطور بحيث جرى 
التي اعتمدها القانون الأساسي الفلسطيني حينما شدد في المادة )97( منه على 
المادة )99( على عدم  )2( من  الفقرة  في  كما شدد  القضائية  السلطة  استقلالية 
السلطة  قانون  يجيزها  محددة  أحوال  في  إلا  ثابت،  كأصل  القضاة  عزل  جواز 
قانون  يجيزها  التي  )الأحوال  مفهوم  شرح  في  الإسهاب  لنا  سبق  وقد  القضائية، 
السلطة القضائية( باستفاضة في مقامٍ آخر من هذه المطالعة وتحاشيا للتكرار فإننا 

نحيل إليها.
5. وكذلك فإن هذا التعديل الصادم المعبر عنه في الفقرة )2( من المادة )27( 
المضافة إلى هذه المادة بموجب المادة )11( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 
التقاعد  القضاة إلى  القضائي حق إحالة  2020 والذي بموجبه أجيز للمجلس 
مخالفاً  ومضمونه  بمحتواه  جاء  قد  القسري  الاستيداع  والى  المبكر  القسري 
للعهود  ومناقضا  الأممية،  لتعهداتها  ومنافيا  الدولية،  فلسطين  دولة  لالتزامات 
الخاص  الدولي  العهد  مقدمتها  وفي  إليها،  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق 
وجوب  على   )14( رقم  مادته  في  شدد  الذي   والسياسية  المدنية  بالحقوق 
محكمة  قبل  من  وعلني  منصف  نظر  محل  الناس  ونزاعات  قضايا  تكون  ان 

»«مختصة ومستقلة وحيادية«« .
المضافة   )2( الفقرة  قررته  الذي  الاشتراط  عند  كثيرا  نتوقف  لا  أن  وأرجو   .6
بموجب القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 إلى المادة )27( من قانون السلطة 
إلى  بالإحالة  الأعلى  القضاء  مجلس  قرار  يربط  الذي  الاشتراط  وهو  القضائية 
التقاعد المبكر والاستيداع وإنهاء الخدمات بتوصية صادرة عن لجنة  من خمسة 
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يشكل ضمانة  لا  الاشتراط  هذا  مثل  فإن  ذاته،  المجلس  من  بقرار  مشكلة  قضاة 
الأول  الشخص  وسيطرة  لهيمنة  اللجان  هذه  مثل  تخضع  ما  غالبا  إذ  ذاته  بحد 
عليها  يمليه  ما  برحابة صدر  وتقبل  توصيات  يشاء من  ما  فتمنحه  القضاء،  في 
لهذه  العملي  التطبيق  عليه  جرى  ما  الرأي  ذلك  على  أكد  وقد  الأول،  الشخص 
المادة في سياق إدارة السلطة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ درجت 
بإحالة  قرارات  إصدار  فيها  تم  التي  المناسبات  جميع  في   - الخماسية  اللجنة  
قضاة إلى التقاعد المبكر- على الاجتماع في مكتب رئيس المجلس الذي يَعرض 
عليها التوصية مطبوعة فيقوم أعضاء اللجنة  بتوقيعها ومنحه التوصية في ذات 
اليوم الذي يصدر فيه المجلس قرارات الإحالة إلى التقاعد دون ان يكلفوا أنفسهم 
القضاة  إلى ملفات  التوصية أو الرجوع  التحقق والتمحيص بمدى دقة هذه  عبء 

الموصى بهم ومراجعة أعمالهم .
فيه  نشر  الذي  اليوم  ذات  وهو    2021/1/11 وبتاريخ  أنه  المؤسف  ومن   .7
يسارع  القضائية  السلطة  لقانون  المعدل   2020 لسنة   )40( رقم  بقانون  القرار 
مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني إلى التنسيب لرئيس دولة فلسطين بالإحالة إلى 
القضاة والقاضيات ممن اختلفوا مع رئيس المجلس  المبكر لمجموعة من  التقاعد 
حول بعض الخيارات والمسارات التي تتعلق بمصلحة السلطة القضائية والمشهود 
القضاة  استقلالية  لتعظيم  والساعية  الهوى  من  المتجردة  الوطنية  بالمواقف  لهم 
إلى  البلاد  رئيس  يسارع  أن  أكثر  المؤسف  من  أنه  ثم  القضاة،  وترسيخ حصانة 
الموافقة على هذا التنسيب وإقصاء هؤلاء القضاة والقاضيات وهم في عز العطاء 
وشرخ الشباب لا لذنبٍ اقترفوه، وإنما لمواقفهم المناهضة لسياسات رئيس مجلس 
سيكون  لما  ونموذجية  عملية  بروفة  الاقصاءات  هذه  مثل  مثلت  ولربما  القضاء، 
عليه حال القاضي الفلسطيني والتداعيات الكارثية التي ستحل على استقلاله وثباته 
لمجلس  وببساطه رخص  لأنه  إلغاء  دون  حاله  على  المعدل  النص  هذا  بقي  إن 
القضاء الأعلى إمكانية الإطاحة المبكرة بأي قاض بناء على بواعث انتقامية كيدية 

وشخصية ليس أكثر .

بموجب  الأصلي  القانون  من   )27( المادة  إلى  المضافة   )2( الفقرة  أن  القول،  خلاصة 
القاضي  استقلالية  من ضمانات  أهم ضمانة  القول-  أسلفنا  وكما  هدمت-  بقانون  القرار 
المبادئ  من   )11( المادة  عليها  شددت  التي  الوظيفي(  بـ)الأمن  المتعلقة  الضمانة  وهي 
الأساسية لاستقلال السلطات القضائية المقررة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
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خلال  من  وإنفاذها  تشريعاته  في  بترجمتها  الحر  الديمقراطي  العالم  التزم  والتي   1985
ممارسته، الأمر الذي يدفعنا لإعلاء الصوت محذرين من مغبة الإبقاء على هذا التعديل 

ومبلغ تأثيره السلبي على مصلحة القضاء الفلسطيني.          

خامسا: أما التعديل الخامس الذي سأتوقف عند محطته بشكل سريع فهو المتمثل 
من   )2( للفقرة  المعدلة  لسنة 2020   )40( رقم  بقانون  القرار  من   )16( بالمادة 
المادة )37( من القانون الأصلي والتي عدلت على تركيبة المجلس القضائي بأن 
أضافت إلى عضويته رئيس محكمة بداية يختاره المجلس من أقدم عشر رؤساء 
محاكم بداية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، بحيث أبقت على التركيبة القديمة تقريبا 

بما فيها عضوية وكيل وزارة العدل مضاف إليها رئيس إحدى محاكم البداية.
وفي هذا المقام فإنني أنوه إلى ما يلي:

	1 القرار . في  ام  الأصلي  القانون  في  سواء  الفلسطيني  المشرع  استمرار  إن 
العالم  دول  معظم  في  بها  المعمول  العصرية  الممارسة  بتجاهل  بقانون 
مصادر  تنويع  خلال  من  القضائية(  الإدارة  )دمقرطة  على  القائمة  وهي 
العضوية داخل المجلس القضائي ما بين معينين ومنتخبين بحيث يكون 
عن  تقل  لا  فيه  وازنة  نسبة  المجلس  هذا  لعضوية  المنتخبين  للقضاة 
من  أساسي  لمعيار  واضح  وتجاهل  إنكار  على  ينطوي  إنما   )1+%50(
قضاة  وجود  أن  ذلك  القضائية،  السلطات  لاستقلال  الأساسية  المعايير 
إدارة  مشروعية  لضمان  شرط  هو  القضائي  المجلس  داخل  منتخبين 
الأوروبية  الشرعة  ذلك  أكدت على  وقد  بكامله،  القضاء  لشؤون  المجلس 
في  الصادر  الإعلان  أكد عليها  كما   ،)1.3( بفقرتها  القضاة  نظام  حول 
إلى  ذهبت  كما  القضاء،  لمجالس  الأوروبية  الشبكة  عن   2008/5/23
هذا الاتجاه الهيئة الاستشارية للقضاة الأوروبيين في الرأي الصادر عنها 

المرقوم بالرقم )10( إذ ورد في هذا الرأي ما يلي :
)... عندما يكون المجلس مختلطا بين قضاةٍ منتخبين وغير منتخبين، يجب أن 
يحوي أكثرية مهمة للقضاة المنتخبين من أندادهم لتفادي أي هيمنة أو تأثير غير 

مبررين...الخ(
	2 الإبقاء . في  الرغبة  يترجم  العدل،  وزارة  وكيل  على عضوية  الإصرار  إن 

على هيمنة حكومية ما على القضاء وذلك ضمن مستوياتٍ متعددة وأبواب 
بمبدأ  ويخل  القضائية  الإدارة  يعيب  الذي  الأمر  وهو  متنوعة،  تدخل 
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الفصل ما بين السلطات ويجرح مبدأ استقلال القضاء.  
	3 في . وارد  هو  لما  –وفقا  البداية  محاكم  رؤساء  احد  عضوية  ضمان  إن 

التعديل- لن يضيف جديداً ولن يمد المجلس بالزخم المأمول، ولن يؤدي 
من  مستوحى  النص  فهذا  المجلس،  على  والحيوية  الشباب  إضفاء  إلى 
نص المادة )4( من قانون استقلال الأردني رقم )29( لسنة 2014 الذي 
رؤساء  من  رئيسين  أمام  المجال  وإفساح   2017 عام  في  تعديله  جرى 
محاكم البداية خارج العاصمة عمان كي يكونوا أعضاء في المجلس لمدة 
وأمانة  صدقٍ  وبكل  متتالي،  بشكل  وهكذا  آخرين  رئيسين  يليهما  سنتين 
ولن  المجلس،  أداء  في  فارق  أي  يحدث  لم  العضوين  هذين  إضافة  فإن 
وتفسير  وسياساته،  ممارساته  على  حيويةٍ  أو  تجديدٍ  أي  إضفاء  إلى  يؤدِ 
ذلك ببساطه عائد إلى قاعدة معلومة تقول بأنه عادة ما يكون )الشخص 

المعين( هو رجع الصدى لصوت من عينه وقلده هذا المنصب . 
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المعدل  لسنة 2020  بقانون رقم )40(  القرار  في  يقال  مما  الكثير  هناك  فإن  وختاماً... 
لقانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )1( لسنة 2002، ولكنني فضلت تسليط الضوء 
واعتداءها  وحساسيتها،  لخطورتها،  بالنظر  آنفا  ذكرها  الوارد  الخمسة  النصوص  على 
المباشر على ضمانات استقلال القاضي الفلسطيني، ونيلها من واجب حمايته وكفالة أمنه 
الوظيفي، وكي لا تطول هذه المطالعة بأكثر مما هو محتمل وتصيب القارئ بالملل ويفقد 
الخمسة  النصوص  تلك  جسدتها  والعيوب  المثالب  تلك  إلى  توجيهه  أردت  الذي  تركيزه 
القضاة، وما جسدته من  المباشر على استقلال  نظرا لخطورة وفداحة مضامينها وتأثيرها 
أخطار على القضاء الفلسطيني برمته إذ من الممكن أن تعصف هذه التعديلات بما يحظى 

به من ثقة وما راكمه من انجازات.

وهو ما يجعلنا نتطلع إلى  وخزة ضمير تدفع أصحاب القرار وكل من يعنيه الأمر لإعادة  
القرار بقانون رقم 40 لسنة  إلغاء  العمل على   الأمور إلى نصابها الصحيح، من خلال 
2020 الذي جافى المبادئ الدستورية، وأعاد بشكل مريع عقارب الساعة إلى الوراء من 
وسلبت  الفلسطيني،  القضاء  استقلالية  على  مباشراً  اعتداءاً  شكلت  التي  نصوصه  خلال 
أثمن وأهم ما ينبغي أن يحاط به القاضي الفلسطيني وهو الحصانة المهنية والأمن الوظيفي 
عداك عن العيوب والهنات الأخرى سواء العيوب التي أشرنا إليها أو تلك التي أحجمنا عن 

التنويه لها لرغبة دفينة بأن لا تطول هذه المطالعة بما يزيد عن هذا الحد.
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القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشان المحاكم الإدارية
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التعليق على القرار بقانون رقم )41( لسنة  بشأن المحاكم الإدارية2020

الدكتور فتحي فكري         

  أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – القاهرة 

»قرار بقانون محوره الرئيس«

»تسرع في إعداد التشريعات قبل نضج الحوار حولها والنقاش متعدد الرؤى 
بشانها«

»يثور في خلدنا تساؤل حول مناسبة سم القرار بقانون الآن، وعدم الانتظار 
لحين انعقاد المجلس التشريعي، سيما وقد حددت مواعيد إجراء انتخابه مؤخراً، 
وما كان يمكن ان يفضي النقاش حول الموضوع في جنبات المجلس الى تلاشي 

العديد من المآخذ التي علقت به وأوهنت فائدته

  النظرة الإستقرائية للقرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 تقطع بأن محوره الرئيس، ونقطة 
بمنازعات  إليه  والعهود  لاستحداثه،  معنى  لإعطاء  الوليد،  القضاء  استقلال  هي  إرتكازه 
القانون  أو ذاك، تتحول نصوص  الجانب  فبدون هذا  فيها غيره )أولا(.  بعينها لا يشاطره 
ومن  المنطقي.  بالتناسق  يتسم  بنيان  في  تنتظم  لكي  يشدها  وثاق  لا  مبعثرة،  أحكام  إلى 
المتفق عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى فريدة يتميز بها القضاء الإداري، مما يقتضي 
قانون  للشارع إصدار  وقد سبق  )ثانياً(.  منها  للغاية  تحقيقه  للتأكد من  تنظيمها  تمحيص 
الآن  مراجعته  إلى  والعودة   ،2016 عام  الإداري(  )القضاء  الموضوع  ذات  على  ينصب 
)ثالثاً(، مما يوجب  استحداث هياكل جديدة  بها  ارتبط  تكون شاملة وكاملة،  تكاد  بصورة 

القاء نظرة للتعرف عليها وتقييمها.

  وقبل الدلوف لما سلف الحت علينا بعض الخواطر عقب مطالعة ديباجة القرار بقانون، 
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رأينا جدوى إثباتها في وقفة استهلإلية.

وقفة استهلإلية:

  كما هو مألوف سبق إيراد نصوص القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 المنشور بين 
للدستور سند وجود كل  تلمح  ديباجة  يناير 2021،  بتاريخ 11  الفلسطيبية  الوقائع  دفتي 
ذات  التشريعات  لقائمة  استعراض  ذلك  وتلي  عنها،  يصدر  تصرف  أي  وأساس  سلطة، 

الصلة.

أنه  بيد  القانون،  إصدار  شكليات  لاستيفاء  إشارة  التنويه،  بهذا  الإكتفاء  التوقع  وكان    
استرعى انتباهنا خلو الديباجة من ذكر من قريب أو بعيد للقانون رقم )3( لسنة 2016 
لبنات المنظومة  القانون كان يُشكل إحدى  المنازعات الإدارية، فهذا  المتعلق بالفصل في 
القانونية، ولا يصح إزاحة الطرف عنه، إذا تقرر إستبداله بغيره، مهما كان رأينا فيه، أو 

موقفنا منه.

  ولا مجال للمحاجة في ذلك بمبدأ الغاء اللاحق للسابق، فهذا المبدأ يقف تطبيقه عند فرض 
وعلىه  التعارض.  هذا  إنتفاء  حال  يستبعد  ثم  ومن  لاحق،  آخر  مع  سابق  نص  تعارض 
يحتمل التمسك ببعض مواد القانون رقم )3( لسنة 2016، بذريعة إستكمال القانون القائم، 

وتخلف أي تناقض بين نصوص القانونين في هذه الجزئية أو تلك.

  ولذا، كان من الضروري أن تتسع الديباجة للقانون رقم )3( لسنة 2016، مع تكريس 
فقرة لإعلان إلغائه، لا مجرد قصر ذلك على حالة التعارض، كما أفادت المادة  60في 

بندها الثاني من القرار بقانون النافذ. 

»وتحقيقاً  التالية:  العبارة  الديباجة  عجز  في  سُطر  أخرى،  زاوية  ومن  زاوية،  من  هذا    
للمصلحة العامة أصدرنا القرار بقانون الآتي«، والواقع أن كل تصرف يصدر عن سلطة 
عليا أو دنيا يتعين أن يتغيا المصلحة العامة، والأمر يتصل بضابط أولي وبديهي، ولما 
التزيد  إطار  في  تندرج  أعلاه  العبارة  أن  نرى  فإننا  جائز،  بالضرورة  المعلوم  حذف  كان 
عن  دفاع  موضع  في  وكأنه  العمل  مصدر  معه  يبدو  ذكرها  وأن  سيما  المستحب،  غير 

إحتمال استهدافه مصلحة أخرى بخلاف مصلحة المجموع ككل.

  وقبل الخوض في غمار رحلة تأمل النصوص توطئة لتحليلها، نختتم ملاحظاتنا المبدئية 
بالتحفظ على عنوان القانون: )قانون المحاكم الإدارية(، فقد كان من الأنسب تلقيبه بـ »قانون 
القضاء الإداري«، فهذه التسمية أعم وأشمل من تلك المأخوذ بها، فضلًا عن أنها تتفادى 
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القدح الذي يمكن أن يطال العنوان حال إنشاء أكثر من محكمة إدارية في قضاء أول درجة، 
فالقانون الحالي مؤسس على وجود محكمة إدارية واحدة ووحيدة بجانب المحكمة الإدارية 
العليا، وقد سجلت التعريفات ذلك صراحة )14(، فماذا لو أنشئت محكمة إدارية أخرى أو 
أكثر، من باب تقريب جهات التقاضي من المتقاضين، ألا يؤدي ذلك إلى لبس حول شمول 

القانون للمحكمة الإدارية العليا؟

   فمن مقومات سلامة التشريع وجودته أن يمتد بصر الشارع إلى المستقبل، وألا يقصر 
رؤيته  أو يحدد خطاه على الحاضر وحده .

أولًا- مدى اهتمام الشارع باستقلال القضاء الإداري ودقة تحديد إختصاصاته:

التحليل،  بوتقة  لسنة 2016 في  القانون رقم )3(  الفرصة لوضع نصوص  لنا    سنحت 
ويشفع لنا ذلك بالمقارنة والمقاربة بين النهج التشريعي في القانونين السابق والحالي )15(، 

وفي بعض الأحيان بالإحالة لما سبق بيانه، نائياً عن التكرار.

هذا  أحكام  بموجب  »تنشأ  بأن:  الدراسة  موضع  التشريع  من  الثانية  المادة  قضت  وقد    
القرار بقانون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تسمى )المحاكم الإدارية(«.

   ووجود قضاء إداري بجوار القضاء العادي، يستتبع بالضرورة ضمان استقلال الجهة 
مبدأ  الأهم من  الشطر  إحترام  الإدارية ضمان  المحاكم  من  فالغرض  الثانية،  الأولى عن 
القضاء  مع  الغاية  وتباين  النافذة،  للشرعية  الحاكم  إنصياع  وهو  ألا  للقانون،  الخضوع 
تباين إجراءات وآثار  البعض، يفرض  الذي يفصل في منازعات الأفراد وبعضهم  العادي 

الخصومات الإدارية عن نظيرتها العادية. 

  والتباعد في الغاية والإجراءات بين القضائين يقتضي عدم تبعية أحدهما للآخر، على 
الصعيدين الإداري أو الفني.

القانون الأساسي تطلب استقلال  فإننا نعتقد أن    وعلاوة على منطق الأمور وطبيعتها، 
المحاكم الإدارية وأوجَبه، وهوما يُستفاد من تخصيصه مادة منفردة للمحاكم الإدارية )16(، 
ولو اتجهت إرادته لخلاف ذلك لجاء النص على تلك المحاكم كفقرة ضمن المادة 97 من 

14(( طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم  )41( لسنة 2020 يقصد بالمحاكم الإدارية » المحكمة الإدارية والمحكمة 
الإدارية العليا ».

15((  فتحى فكرى – التعليق على القانون رقم )3( لسنة 2016 بشأن الفصل فى المنازعات الإدارية – مجلة العدالة والقانون – العدد )37( 

– ص 271 .

16(( المادة 102 من الدستور .
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الدستورالمتعلقة بالمحاكم بصفة عامة.

المادة  في صياغة  التوفيق  حالفه  لسنة 2020   )41( رقم  بقانون  القرار  فإن  ثم  ومن    
الثانية، على نقيض سلفه الذي قرر في المادة النظيرة خضوع )المحاكم الإدارية( »لإشراف 

المجلس الأعلى للقضاء«، وهوما سبق لنا إنتقاده)17(.

للقضاء  الأعلى  المجلس  إشراف  دائرة  من  الإدارية  المحاكم  القانون  إخراج  أن  بيد     
)18( يضعفه إستئثار رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية في ذات الآن، بتعيين رئيس 

المحكمة المتربعة على قمة القضاء الإداري: المحكمة الإدارية العليا)19(. 

  ولسد هذه الثغرة نقترح النص على تعيين  نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا رئيساً لها 
حال شغور المنصب، ويختار رئيس المحكمة من بين أقدم نوابه عند تعددهم. 

  اما فيما يتعلق بالإختصاص فأهم ما يسجل في هذا الشأن علاج الشارع للمثلب الذي 
دون  الإدارية  الدعاوى  على  الإداري  القضاء  اختصاص  بقصر  الملغي  القانون  شاب 
الثانية من القانون الساري  التأديبية كما يقضي الدستور )20(، فوفقاً للبند )2( من المادة 
»تختص المحاكم الإدارية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية .. 

». وهكذا أضيف للقاضي الإداري نظر المنازعات التأديبية وبصورة حصرية.

  وبخلاف الدعاوى التأديبية، أوردت المادة 20 والمعنونة »إختصاص المحكمة الإدارية«، 
تلك  لبنود  نعرض  أن  وقبل  المحكمة.  تلك  ساحة  على  تطرح  أن  يمكن  التي  المنازعات 
وانما  الإدارية،  المحكمة  بإختصاص  يتعلق  فالأمر لا  العنوان،  تحفظنا على  نبدي  المادة 
أيضاً بإختصاص المحكمة الإدارية العليا، التي سترفع إليها الطعون في أحكام أول درجة، 

ولذا كانت الدقة تتطلب إختيار عنوان يعبرعن ذلك كإختصاص القضاء الإداري. 

17(( فتحى فكرى – التعليق على القانون رقم 3 لسنة 2016 .. المرجع السابق – ص 274 .
18(( مراعاة لظروف تشكيل االمحاكم الإدارية لأول مرة قضى البند )2( من المادة السابعة من القانون 41 لسنة 
الإدارية  المحكمة  رئيس  ونائب  لرئيس  تعيين  أول  يتم   ، بقانون  القرار  هذا  أحكام  تطبيق  لغايات   “ بأنه   2020

وقضاتها بقرار من الرئيس ، بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل » .

وكان المأمول أن يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ، لا مجرد التشاور مع رئيس المجلس فحسب ، وبغض النظر 
عما سلف، فإنه يصعب قبول التشاور بهذا الشأن مع وزير العدل ، وهو جزء من السلطة التنفيذية ، مما يمس 

الاستقلال الواجب لجهة القضاء الإدارى فى التعيينات المشار إليها .
19(( نص البند )3( من الماد السابعة من القرار بقانون على أن يعين “ رئيس المحكمة الإدارية العليا وتقبل استقالته 

بقرار من الرئيس ) رئيس الدولة ( “ .
20(( طبقاً للمادة 102 من القانون الأساسى “ يجوز إنشاء محاكم إدارية للنظر فى المنازعات الإدارية والدعاوى 

التأديبية .. » .
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  أما عن تعداد نماذج لحالات الإختصاص، فقد اتبعه المشرع أيضاً في المادة الثالثة من 
ذاته،  في  لنا عليه  اعتراض  )21(، وهو مسلك لا  المصري  بنظيره  تأسياً  الملغي،  القانون 
فمن شأنه تيسير مهمة القضاء المُنشأ حديثاً، فضلًا عن إعانة المتقاضي في التعرف على 
المحكمة المختصة بمنازعته، مما يجنبه - بقدر الإمكان - اللجوء لمحكمة غير مختصة، 
مع ما يصاحب ذلك من تأخر الفصل في الدعوى، نتيجة القضاء بعدم الإختصاص، وإعادة 

الكرة أمام القاضي المعهود إليه بأمر حسمها.

التعداد إستوقفتنا، لتقديرنا أنها بحاجة للمراجعة، أو حتى إعادة    بيد أن بعض مفرادات 
النظر في وجودها.

  فوفقاً للبند )ا( من المادة 20 تنظر المحكمة الإدارية »الطعون الخاصة بنتائج الإنتخابات«، 
وهذه الصياغة معيبة، لحصرها الأمر في إعلان النتائج، والأصل أن هذا الإعلان لا يعد 

قراراً إدارياً، لكونه ليس تعبيراً عن إرادة الإدارة، وإنما ترجمة لإرادة الناخبين. 

 - الأحوال  من  الأعم  الأغلب  في   – ليست  منازعة  بالمحكمة  نيط  الذي  الوقت  وفي    
نتائج الإنتخابات  القرارات الإدارية الصادرة قبل إعلان  الكثير من  إدارية، غُفل عن حكم 
القيد في قوائم المرشحين من عدمه، رفض تنظيم مؤتمر  كفتح باب الترشح، قبول طلب 

إنتخابي، الإعتداد ببعض البطاقات الإنتخابية رغم الجدل حول صحتها.. الخ.

تتحدث عن  كانت   والتي  السابق،  القانون  في  المتبناة  الصياغة  أفضلية  هنا نرى    من 
الطعون الإنتخابية، وهي عبارة أكثر سعة، وتتفادى الشق الأكبر من النقد الفائت.

تصدر  التي   )22( للجهات  بيانه  معرض  ففي  العيوب،  من  بدوره  )ب(  البند  يخلو  ولا 
قرارات إدارية قابلة للنعي عليها بالإلغاء، جاء ذكر »مؤسسات التعليم العالي«، وهوما يطرح 
غير سؤال، فهل المقصود مؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة؟ في تلك الحالة تبدو العبارة 
من قبيل التزيد غيرالمستحب في بناء النصوص، لكون تلك المؤسسات تتمتع بالشخصية 
القانونية العامة، أما إذا كان المراد مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة، أي حتى لو كانت 
خاضعة للقانون الخاص، كالجامعات الخاصة، فإن الشارع  يؤخذ عليه اللجوء للتعميم في 
غير موضع، حقاً أن الأشخاص الخاصة يمكن أن تصدر قرارات إدارية بحكم إدارتها لمرفق 

21(( المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصرى رقم 47 لسنة 1972 .
22(( استخدم القانون الملغى مصطلح النقابات دون توصيف ، ونظراً لتنوع  النقابات بين مهنية وعمالية ، وكون 
الأولى من أشخاص القانون العام ،على نقيض الأخرى الثى تخضع للقانون الخاص ، دعونا المشرع لاستخدام تعبير 

النقابات المهنية ، تحاشياً للبس ، وهو ما تحقق فعلاً فى القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 .

انظر تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 السابق ذكره – ص275 وما بعدها .
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عام )23(، إلا أن تلك المكنة بالنسبة للجامعات الخاصة تقف عند علاقاتها بطلابها، ولا 
تمتد لروابطها بعمالها، أو المتعاقدين معها.

الجائز  الإدارية  القرارات  قبيل  من  الجمعيات  قرارات  اعتبار  كذلك  الماثل  البند  ويثقل    
القانون الخاص )25(،  مخاصمتها قضائياً بدعوى الإلغاء، فالجمعيات )24( من أشخاص 

ولو تمتعت بصفة النفع العام )26(.

  وعلى هذا النحو يبدو المشرع وكأنه خلط بين طبيعة تصرفات الجمعيات، وما يصدر 
بأنها  توصف  التي  هي  وحدها  الأخيرة  فهذه  إجراءات،  من  مواجهتها  في  الإدارة  عن 

قرارات إدارية، لصدورها من سلطة عامة بنية تغيير المراكز القانونية للمخاطبين بها. 

  أما أغرب ما ورد في البند محل الدراسة، ما سُطر في عجزه من أن قرارات الأشخاص 
الصادرة  القانون  بموجب  مُحصنة  كانت   « لو  حتى  بالإلغاء،  الطعن  تقبل  فيه  الواردة 

بمقتضاه«.

  وهكذا أقر الشارع بوجود قوانين تحصن بعض القرارات من الطعن بالإلغاء، بالمخالفة 
للمادة 0 /2 من الدستور التي حظرت »النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل 
إداري من رقابة القضاء«، وبدلًا من تنقية هذه القوانين من تلك المخالفة الصارخة، نُص 
على قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات المحصنة.  وتصور المشرع أنه بذلك تغلب على 
المشكلة، ولكنه في الحقيقة وضعنا أمام مشكلة أعمق، فاستبعاد نص من بناء المشروعية 
القرارات  ضد  الإلغاء  دعوى  وقبول  الدستوري،  بالقضاء  مناط  الدستورية  القواعد  لتنكب 
بمقتضي  المعقودة،  الدستورية  رقابة  في  الإدارية  المحكمة  تداخل  يعني  قانوناً  المحصنة 
غير  أنه  فيه  يقال  ما  أقل  التداخل  وهذا  العليا)27(،  الدستورية  للمحكمة  الأساسي  القانون 

مقبول ومحفوف بالمخاطر.

23(( يعول القضاء فى ذلك ، سواء فى فرنسا أو مصر ، على المعيار الموضوعى لا العضوى المعمول به – كقاعدة - للتعرف 
على القرار الإدارى ، فى التفاصيل والتطبيقات انظر مؤلفنا المعنون : وجيز دعوى الإلغاء – 2018 – ص 144 ، 145 .
24(( ربما كان مصدر اللبس حول طبيعة الجمعيات سببه ما ورد فى المادة )7( من القانون رقم )1( لسنة 2000 
بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية  من “ تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور 
تسجيلها .. »  ، فالنص لم يوصف طبيعة الشخصية التى تكتسى بها الجمعية  أوالهيئة ، الإ أن اضفاء الطابع العام عليها يفقدها 

علة وجودها كمظهر من مظاهر نشاط المجتمع المدنى .
25(( المحكمة الإدارية العليا )مصر( – 23/12 /2006 – مجمو عة المبادىء التى أقرتها الدائرة الأولى – أول 
اكتوبر2006 – ابريل 2007 – ص 242 ، وكان الأمر يتعلق بالطعن على قرار صادر من جمعية المحاربين 

القدماء ، وقد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .
26( ( انظر حكم المحكمة الإدارية العليا – 21 / 11 /1964 – المجموعة )10 ( – ص  69، محكمة القضاء 

الإدارى - 3 / 12 / 1958 – مجموعة ) 12 – 13 ( – ص150 .
27(( المادة 103 /1 من القانون الأساسى  .
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- نص البند )ج( على اختصاص المحكمة الإدارية بالطلبات »التي هي من نوع المعارضة 
مشروع«،  غير  بوجه  الموقوفين  الأشخاص  عن  الإفراج  فيها  يُطلب  التي  الحبس  في 
ويظهر المشرع بهذا النص حرصه على حماية الحرية الشخصية من خلال توفير طلب 

الإفراج عن من قيدت حريته بصورة غير قانونية.

  ومع استحساننا لهذا المسعى، نعتقد أنه كان على المشرع أن يزيل النص بعبارة: »ما 
وذلك  للقانون«،  بالمخالفة  الشخصية  الحرية  تقييد  لإنهاء  أخرى  وسيلة  هناك  تكن  لم 
لفض الاشتباك المحتمل مع القضاء الجنائي، كما لو تم تقييد الحرية بالحبس الاحتياطي، 
واعتبر صاحب الشأن ان هذا الإجراء لا يتفق وصحيح القانون، فعارض فيه أمام القضاء 

أو النيابة، ولم يقبل تظلمه، فولى وجهه شطر المحكمة الإدارية التي افرجت عنه.  

  وتتمخض المشكلة عن اشكالية لو أن صاحب الشأن في الفرض السابق لجأ للمحكمة 
تقدير جهات  نقيض  بزعم عدم جواز حبسه، وقررت اطلاق سراحه، على  أولًا،  الإدارية 

التحقيق.

- خصصت الفقرة )د( للطعون على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظائف العمومية 
»من حيث التعيين أو الترقية أو التصنيف أو التثبيت أو الترقية أو النقل أو الإحالة إلى 
التقاعد أو الاستيداع أو التأديب أو الفصل من الخدمة أو الايقاف عن العمل أو الرواتب 
العموميين أو  للموظفين  المستحقة  التقاعدية  السنوية أو الحقوق  الزيادات  أو العلاوات أو 
المتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة أو القرارات الصادرة عن السلطات 
التأديبية، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك«.

  ولم يأت هذا الشطر من النص بجديد في المضمون، فالقانون الملغي نص على اختصاص 
في  المشرع  أن  هنالك  ما  أقل، غاية  نماذج  بذكر  الوظيفية  بالمنازعات  الإدارية  المحكمة 
القانون الحالي اطال قائمة تلك النماذج، وإن لم يحصرها بصورة جامعة مانعة، بدليل قوله 

في ختام ما أورده من أمثلة »وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية«.

  ونود فقط ان نشير إلى  أن القضاء في مصر يوزع طعون الموظفين على طائفتين: الأولى 
نقابلها في القرارات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية كالترقية بالاختيار، والثانية محلها 
الإجراءات التي تتخذها الإدارة بالنسبة للحقوق المالية للموظف التي يستمدها من القانون 

مباشرة، كما هوالحال بالنسبة للزيادة السنوية في الرواتب.

على خلاف  الإلغاء،  دعوى  تلاحقها  أن  يمكن  التي  هي  وحدها  الأولى  الفئة  وقرارات    
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اجراءات الفئة الثانية التي تندرج فيما يسمي بدعوى التسوية. وتتمخض التفرقة السابقة عن 
ميزة للموظف، حيث لا محل في دعوى التسوية من التقيد بميعاد طلب الإلغاء الذي يتسم 
عادة بالقصر، كما يتحرر الموظف في تلك الدعوى من بعض الإجراءات الواجبة الاتباع 

قبل اللجوء لساحات القضاء كالتظلم الوجوبي.

  وإذا كان القاضي الإداري في فرنسا يجيز الطعن بالإلغاء ضد الإجراءات المتعلقة بالحقوق 
المالية للموظف، فإنه يتيح لذي الشأن الخيار بين ولوج سبيل الإلغاء أو طريق القضاء 

الكامل )28(. 

ه- من الاختصاصات التي اضافها القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 للمحكمة الإدارية 
الصادرة  القرارات  عدا  القضائي،  الاختصاص  ذات  الإدارية  الجهات  قرارات  على  الطعن 

من مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم في منازعات العمل.

القضائي هي قرارات  الجهات الإدارية ذات الاختصاص    وبداية نشير إلى  أن قرارات 
خالصة،  إدارية  عناصر  من  الجهات  تلك  تتشكل  إذ  العضوي،  للمعيار  إعمالًا  إدارية، 
وحتى لو ساهم فيها عنصر قضائي، فهو لا يمثل الأغلبية في تكوينها، ولا يؤثر في ذلك 

العهود لها بفض خلاف في هذا المجال أو ذاك. 

من  كغيرها  الجهات  تلك  قرارات  على  بالإلغاء  الطعن  يقبل  نص،  وبدون  وبالتالي،   
الوحدات الإدارية )29( . 

على  اعتماداً  الأحكام،  أو  الآراء  في  تضارب  أي  تجنب  الفقرة  بهذه  المشرع  إراد  وربما   
عبارة: »الاختصاص القضائي«.

التوفيق في منازعات العمل مستعار من  البند والاستثناء الخاص بمندوب ولجان    وهذا 
القانون  وحتي   1949 من  ابتداءً  ذلك  على  تنص  التي  مصر  في  الدولة  مجلس  قوانين 
الأخير الصادر    1972)30(، بيد أن هذا النص كان له ما يبرره في مصر، حيث كان 
لقرارات لجان التوفيق والتحكيم في منازعات العمل قوة الأحكام القضائية، وهو أمر غير 

28(( فى خصوص التفرقة بين دعوى الإلغاء والتسوية ، والوضع فى فرنسا ومصر بهذا الشأن أنظر :

سامى جمال الدين – دعاوى التسوية - 1985 ، مؤلفنا فى دعوى الإلغاء – المرجع السابق – ص 101 وما بعدها .
29(( هذا ما حدث  فى مصر قبل تقنين نص مماثل لما أورده القانون الفلسطينى  ، انظر على سبيل المثال : محكمة 
القضاء الإدارى )مصر ( – 6 / 1/ 1948 – المجموعة )2( – ص 190 ، محكمة القضاء الإدارى – 14 / 

12 / 1948- المجموعة )3(- ص 170 .
30(( لمذيد من التفاصيل والتطور التشريعى لهذه الجزئية انظر على سبيل المثال : محمود حافظ – القضاء الإدارى 

-1993  – ص 441 وما بعدها . 
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معمول به في قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000، فمندوب التوفيق، ومن بعده 
العمالي   النزاع  أطراف  بقبول  نفاذها  مرهون  تسويات  طرح  في  دورهما  يتحدد  اللجنة، 

لها )31(.

»أو  الإدارة  رفض  على  بالطعن  الإدارية  المحكمة  اختصاص  على  )و(  الفقرة  نصت   -
امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول 

بها«.

الضمنية،  أو  الصريحة  السلبية  بالقرارات  الفرض ما يعرف  الدعوى في هذا    وتستهدف 
والأخيرة مستفادة من التزام الإدارة الصمت فترة من الوقت.

ويؤخذ على اسلوب تناول هذا الاختصاص ملحوظة من شقين:

1- تحدث المشرع في القانون محل الدراسة عن القواعد العامة في ثلاث صور: قوانين 
والأنظمة،  القوانين  مخالفة  على  قصره  للقرارالسلبي  تعرض  وحين  أنظمة،   - لوائح   -

مسقطاً اللوائح من حسابه، برغم أنها أظهر في الطبيعة العامة من الأنظمة.

  وليس أمامنا، حتي يعدل القانون لإزالة هذا القصور، سوى قياس اللوائح على الأنظمة، 
لاتحادهما في العلة المتمثلة في تضمنهما قواعدعامة مجردة.

2 - اعادت المادة 22 البند )6( من القرار بقانون النص على القرارات السلبية الضمنية 
بذكرها جواز الطعن على »إمتناع الجهة المختصة عن اصدار قرار الزمها به القانون«.

   وتلك المعالجة قرينة جلية على التسرع في إعداد التشريعات، واصدارها قبل نضج 
الحوار حولها والنقاش متعدد الرؤى بشأنها.

  وفي نهاية حديثنا عن النعي القضائي على القرارات الإدارية، ننوه بأن بعض القرارات 
تفلت من المخاصمة القضائية، سواء أمام القضاء العادي أو الإداري، وهي تلك المتعلقة 
بأعمال السيادة، وبرغم نص المشرع على ذلك صراحة، فإن الأمر يتعلق بقاعدة لا تحتاج 
لتذكير تشريعي لإعمالها على أن المأمول، ونحن بصدد استثناء حصر القضاء تطبيقه في 
أضيق نطاق، بحيث لا يتعدى القرارات المتصلة بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
على سبيل المثال دعوة البرلمان للإنعقاد، وفض دور إنعقاده( والقرارت المنصرفة للعلاقات 
الدولية، فيما يعرف بنظرية القائمة، أي تحديد أعمال السيادة في جدول يشتمل سلفاً على 

31(( المادتان 62 ، 63 من قانون العمل الفلسطينى .
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أبرز تطبيقات النظرية، في محاولة لمنع التوسع في حالاتها )32(.

إلى   الإدارية،  القرارات  ضد  بالطعون  الاختصاص  من  )و(  الفقرة  في  المشرع  انتقل   -
المتعلقة بالعقود الإدارية، أي التصرفات التي تصدر عن توافق  الاختصاص بالمنازعات 

إرادتين أو أكثر. 

في  نقابلها  لا  بأحكام  انفراده  يستتبعه  العقد  على  الإداري  الوصف  إضفاء  أن  وبديهي    
العقود المدنية، وفي مقدمتها امكانية تعديله بالإرادة المنفردة، على نقيض المبدأ الأساسي 

في عقود القانون الخاص، الا وهو أن العقد شريعة أو قانون المتعاقدين.

  وقد فطن القرار بقانون لذلك، مما دفعه لحذف المادة 23 من قانون 2016، والتي كانت 
تقضي بأن: »تسري على منازعات العقود الإدارية الأحكام المطبقة على منازعات العقود 
وجود  من  به  ذكرناه  ما  متداركاً  الإدارية«،  المنازعات  مع خصوصية  يتلائم  بما  المدنية 

تشريعات خاصة بتلك العقود )33(.

قرارات  بالغاء  طعون  عنها  ينبثق  قد  الإدارية،  العقود  منازعات  أن  بالتنبيه  وحري    
الإعلان  مثل  إدارية،  بقرارات  تنظم  تمهيدية  عدة  مراحل  تسبقه  العقود  فإبرام  إدارية، 
عن المناقصة أو المزايدة، استبعاد أحد المتقدمين، شطب متعهد من سجلات المقاولين أو 
على  تطرح  لأن  قابلة  شاكلتها،  على  يجري  وما  التصرفات   تلك  فكل  ..الخ،  الموردين 

ساحات قضاء الإلغاء )34(.
32(( فى نظرية أعمال السيادة تراجع مؤلفات القضاء الإدارى ، وانظر أيضاً مؤلفنا المعنون مسئولية الدولة عن 

أعمالها غير التعاقدية – 1995 – ص 179- 215 .
33(( انظر تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 - المرجع السابق – ص 280 .

34(( من أحكام المحكم الإدارية العليا )مصر( ذلك الحكم الذى أعلنت فيه أنه ينبغى بخصوص تنظيم عملية العقد 
الإدارى المركبة “ التفرقة بين نوعين من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية فى شأن العقود الإدارية .. النوع 
الأول ، وهو القرارات التى تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد وهذه تسمى القرارات المنفصلة 
والقرار  المتناقصين  أحد  باستبعاد  والقرار  مناقصة  فى  العمل  بطرح  الصادر  القرار  القبيل  هذا  ومن   ، المستقلة 
الصادر بإلغاء المناقصة أو بإرسائها على شخص معين ، فهذه القرارات هى قرارات إدارية نهائية شأن أى قرار 
إدارى نهائى وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية . والنوع الثانى وينتظم القرارات التى 
تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً لعقد من العقود الإدارية واستناداً إلى نص من نصوصه كالقرار الصادر بسحب العمل 
ممن تعاقد معها والقرار الصادر بمصادرة التأمين أو بإلغاء العقد ذاته ، فهذه القرارات يختص القضاء الإدارى بنظر 
المنازعات التى تثور بشأنها لا على أساس اختصاصه بنظر القرارات الإدارية النهائية وإنما على اعتبار المحكمة 
ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بالتطبيق للبند الحادى عشر من المادة العاشرة من 
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والذى يقضى باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل 

فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر “ . 

المحكمة الإدارية العليا – 14 / 4 / 1979 - المجموعة )24( – ص 100 .

ونحت محكمة القضاء الإدارى هذا المنحى منذ بداياتها الأولى وهو ما يشهد بها حكمها فى 25 / 11 /1947 ، 
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  - نظراً لصعوبة أن تلم أي محاولة تقنينية بكافة صور المنازعات الإدارية، فقد ألحق 
المحكمة  اختصاص  على  النص  بقانون  القرار  من   20 المادة  من  )ح(  بالفقرة  المشرع 

الإدارية »بسائر المنازعات الإدارية«.

بين  الجمع  على  يتوقف  الإدارية  المنازعة  وصف  أن  على  التأكيد  المفيد  من  ولعله    
عنصرين: المرفق العام - اتباع اساليب السلطة العامة في إدارته )35(.

المنازعات  قائمة  مفردات  من  الإدارة  تصرفات  عن  التعويض  طلبات  ان  في  مراء  لا   -
مادية،  أعمال  أو حتي صورة  الإدارية  القرارات  تتخذ شكل  أن  ذلك  في  يستوي  الإدارية، 
من   )9( البند  الثالثة  المادة  عبرت  وقد  الإدارية.  المنازعة  معيار  شأنها  في  توافر  طالما 
القانون الملغي عن ذلك بجلاء حين نصت على اختصاص المحكمة الإدارية بـ »طلبات 
أو  تبعية  بصورة  رفعت  سواء  الإدارية  بالمنازعات  المتعلقة  الأضرار  عن  التعويض 

أصلية«.

تركيبة  محلها  ويحل  الحالي  القانون  في  الصياغة  تلك  تختفي  أن  استغرابنا  اثار  ومما    
التعويض  طلبات  في  بالنظر  الإدارية  المحكمة  »تختص  وهي:  ألا  للجدل،  مثيرة  أخرى 
من   )1( الفقرة  في  علىها  المنصوص  والإجراءات  القرارات  نتيجة  المترتبة  الأضرار  عن 
هذه المادة )المادة 20(، إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى إلغاء«، فهل رفع طلبات التعويض 
استقلالًا عن دعوى الإلغاء غير جائز، ويفضي إلى  القضاء بعدم القبول، على ما يوحي 
به هذا الاسلوب في التناول؟ وما هو وضع طلبات التعويض التي تلاحق تصرفات الإدارة 

في غير مجال القرارات الإدارية؟

  ولتجاوز مثل تلك التساؤلات، وتطبيقاً لمبدأ تكامل النصوص في التفسير، نرجح قصر 
مدلول هذا البند على السماح بالجمع في عريضة الدعوى بين طلبي الإلغاء والتعويض، 

وفي غير تلك الحالة ليس أمامنا سوى الاستعانة بمعيار المنازعة الإدارية.

  - ما سبق انصب على الدعاوى الموضوعية، إلا ان الحماية القضائية لا تتحقق بفاعلية 
أحياناً دون إتخاذ إجراء وقتي لحين الفصل في النزاع ، حتى لا يتحول الحكم الموضوعي 

والمنشور فى مجموعة المبادىء فى خمسة عشر عاماً ) 1946- 1961 ( – ص 2037 . 

وتعزز المبدأ بحكم للمحكمة الدستورية العليا كقاضى تنازع  صدر فى 17 /12 / 1994 – مجموعة الأحكام ) 
6( - ص 911 .

35(( انظر على سبيل المثال : عاطف البنا – الوسيط فى القضاء الإدارى - 2012 – ص 140 ، ومن أحكام 
القضاء :

المحكمة الإدارية العليا – 15 / 1 / 1995 – المجموعة )40( – ص 897 .
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إلى مجرد انتصار معنوي، كما لو نفذ القرارالمطعون فيه قبل النطق بإلغائه، وبدون طلب 
وقف التنفيذ للقرار، لن يكون للحكم بالإلغاء أي قيمة عملية.

لسة   3 رقم  السابق  القانون  في  الواردة  النصوص  ذات  تقنين  الشارع  أعاد  وقد  هذا    
2006 الخاصة بالإجراءات المستعجلة، وسبق لنا مؤازرة تلك النصوص التي تنطلق من 
مبدأ عدم تمزيق أوصال الدعوى، وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومع الإحالة لما 
الفاعلية، طالبنا بالنص صراحة  بأننا توخياً لمزيد من  ابديناه في هذا الصدد )36(، نذكر 
من  مقرر  هو  بما  أسوة  الأصلية،  الدعوى  رفع  قبل  المستعجل  الطلب  تقديم  جواز  على 
تقديمه قبلها أو مرفقاً بها، وهو ما لم  يلتفت إليه القرار بقانون، مما يجعلنا نعيد التمسك 

بهذا المطلب.

- قبل غلق الحديث عن اختصاص القاضي الإداري، لا يغيب عنا التلميح بأن اختصاص 
الطبيعة،  في  مغايرة  أخرى  إلى  خصومات  الإدارية  المنازعات  يتعدي  الإدارية  المحكمة 
بأي  المحكمة  تلك  باختصاص  القاضي   )20( المادة  من  )ط(  البند  من  يستفاد  ما  وهو 
في  الواردة  الدعاوى  كانت  ولو   .)37( آخر  قانون  أي  في  إليها  مسندة  أخري  دعاوى 
تشريعات أخرى من طبيعة إدارية، لما كنا بحاجة لهذا الشطر من النص، لكونها تندرج 

بالضرورة في عبارة »سائر المنازعات الإدارية«.

ثانياً – مدى إحكام تنظيم دعوى الإلغاء:

 لا يتصور إنشاء قضاء إداري دون تنظيم الطعن بالإلغاء، ولم يشذ القانون الملغي عن 
سنتبينه  سلفه، وهوما  مآخذ  بقانون  القرار  تفادي  البحث عن  الطبيعي  ومن  المسلك،  هذا 

عبر تناول أسباب الطعن بالإلغاء، وميعاد رفعه لساحة القضاء.

أسباب النعي بإلغاء القرارات الإدارية:

لمخاصمة  الارتكازعلىها  يمكن  التي  الأسباب  بقانون  القرار  من  المادة 22  استعرضت    
القرار بدعوى الإلغاء حال توافرها، والمتمثلة في: عدم الاختصاص – مخالفة الدستور أو 

36(( يراجع تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 – المرجع السابق – ص 284 وما بعدها .
37(( أبنا فى تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 تحفظنا على اختصاص المحكمة الإدارية بدعاوى أخرى علاوة 
على المنازعات الإدارية ، ليس فقط لحداثة المحكمة ، وانما ايضاً بسبب أن قضاء أول درجه يتكون من محكمة 
وحيدة ، مما يجعل اثقالها بالاعباء فى غير صالح العدالة الناجزة ، سواء فى الدعاوى الإدارية أو فى غيرها ، الأمر 
الذى يتعارض مع البند الأول من المادة 30 من القانون الأساسى الذى تلزم المشرع بتنظيم » إجراءات التقاضى 

بما يضمن سرعة الفصل فى القضايا “ .
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القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها - اقتران القرار أو اجراءات اصداره 
بعيب في الشكل –اساءة استعمال السلطة – عيب السبب.

 ونوهنا من قبل إلى  التكرار الذي يكتنف هذا التحديد، دون جدوى، فالخطأ في تطبيق 
هو  وهذا  القرار،  لإصدار  المفضية  القانونية  او  المادية  الواقعة  وجود  عدم  يفيد  القانون 
عيب السبب، ومن ثم لم تكن هناك حاجة لتخصيص بند مستقل  لمثلب السبب، مما أوقع 

المشرع في حومة التكرار المعيب )38(. 

الشكل  حديثها عن عيب  في  منضبطة  كانت  الملغي  القانون  في  الصياغة  أن  والأهم    
والإجراءات، حيث جرت على النحو التالي )وجود عيب في الشكل أو الإجراءات(، فإذا 
في  لديه  الرؤية  تكشف عن عدم وضوح  أعلاه،  أوردناها  بصيغة  يصدمنا  بقانون  بالقرار 
خصوص التمييز بين الشكل من ناحية، والإجراء من ناحية أخرى. فالأول يتعلق بالقالب 
القرار،  اصدار  قبل  خطوات  من  يتخذ  ما  إلى  ينصرف  والثاني  القرار،  فيه  يصب  الذي 
وهذه التفرقة ليست فلسفية أو جدلية، بل قانونية، حيث يترتب على تخلف الإجراء بطلان 
القرار، في حين أن تلك النتيجة لا تتحقق إلا بالنسبة للأشكال الجوهرية دون الثانوية، أي 
تلك التي يؤثر غيابها على مضمون القرار )39(. ولعل الشارع يتدخل لتصويب الصياغة، 

أو بالأحرى إعادتها إلى  ماكانت عليه.

ميعاد إقامة دعوى الإلغاء:

  نظم الشارع ميعاد رفع الدعوى في المادة 23 من القرار بقانون  بشيء من الاسهاب، 
بلغت  الدعوى،  قبول  عدم  في  والمتمثلة  المقررة،  المواعيد  احترام  عدم  لمغبة  منه  تقديرا 

ما بلغت أحقية الطاعن في طلباته الموضوعية.

التنظيمي،  القرار  الفردي، ونشر  بالقرار  الميعاد انطلاقها من الإعلان    واجمالي  قواعد 
ويأخذ حكم النشر أو الإعلان العلم اليقيني بالقرار، ويمكن تحقق العلم بالوسائل الإلكترونية، 

إذا أجاز القانون الاعتداد بهذا السبيل.

  ويُحسب الميعاد الُمُقدر بستين يوماً من اليوم التالي  للعلم بإحدي الطرق الفائتة.

38(( انظر تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 – المرجع السابق – ص 278 .
39(( فى تفاصيل أثر غياب الشكل أو الإجراء راجع مؤلفات القضاء الإدارى ومنها مؤلفنا فى قضاء الإلغاء – 

2018 – ص 319 وما بعدها . 
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  وفي حالات التظلم الإداري الوجوبي أو الاختياري يبدأ ميعاد الستين يوماً من صدور 
قرار صريح  برفض التظلم، أو مرور نفس الفترة دون رد من الجهة الإدارية.

  اما بالنسبة للقرارات السلبية، فيبدأ الميعاد عقب تقديم صاحب الشأن طلباً للجهة الإدارية 
لإتخاذ القرار الواجب علىها اصداره، وتربصه )30( يوماً دون الاستجابة للطلب.

والاستدعاءات  المنعدمة،  القرارات  ضد  الدعاوى  الميعاد  ضابط  من  النص  واستثنى    
المتعلقة بالإفراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع طيلة مدة تقييد حرياتهم.

  وأخيرا، أورد المشرع  ثلاث حالات لإيقاف الميعاد، وهي )القوة القاهرة – رفع الدعوى 
لمحكمة غير مختصة – تقديم طلب للمحكمة لتأجيل الرسوم(.

 ونود في هذا المقام أن نضيف لتقييمنا للمعالجة التشريعية لموضوع الميعاد في القانون 
الملغي )40(، جملة ملاحظات استجدت في القرار بقانون الماثل:

العنوان  يظهر  أن  يجب  وكان  وحدها،  الإلغاء  دعوى  إلى  الشارع  حديث  انصرف   -
المختار للمادة 23 ذلك، واتفاقاً مع ما تقدم كان الأنسب أن يكون العنوان )ميعاد إقامة 

دعوى الإلغاء(، بدلًا من الصيغة المجهلة الحالية: ميعاد إقامة الدعوى.

بمدة  تقديمها  ميعاد  يرتبط  الإلغاء،  دعوى  بخلاف  الإدارية،  الدعاوى  أن  المعلوم  ومن    
تقادم الحقوق التي تؤسس عليها، ما لم يُنص على مدة أقل.

قضى  ذلك  على  وخروجاً  الشخصي،  بالإعلان  يتحقق  الفردي  بالقرار  العلم  أن  المبدأ   -
البند )1( من المادة 23 بتوافر هذا العلم بالنشر، في مساواة بين القرار اللائحي والقرار 

الفردي.

مرده  اللائحية  القرارات  في  بالنشر  العلم  فإجازة  العلة،  لوحدة  تفتقر  المساواة  وهذه    
في  نصادفه  لا  ما  وهو  سنها،  لحظة  بها  المخاطبين  دائرة  تحديد  استحالة  بل  صعوبة 

القرارت الفردية.

  وبدافع الحرص على ضمان حق التقاضي، نرى أن نشر القرارات الفردية لا يكفي للعلم 
تلك  تقدير  يترك  أن  بها، على  للمعنيين  الإدارة معوقات في إعلانها  إذا واجهت  إلا  بها، 

المعوقات للمحكمة في كل حالة على حدة.

40(( يراجع تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 – المرجع السابق – ص 277 ، وانصب نقدنا على تقنين 
نظرية العلم اليقينى بصورة قدرنا حاجتها لإعادة النظر .
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- كان القانون رقم 3 لسنة 2016 يفرق بين وقف الميعاد )حالة القوة القاهرة(، وانقطاعه 
)حالتا رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة – تقديم طلب للمحكمة لتأجيل الرسوم(.

الثلاث  الحالات  أن  معتبراً  التفرقة  تلك  عن  بقانون  القرار  تخلى  مفهوم  سبب  وبغير    
المسطورة أعلاه توقف الميعاد ولا تقطعه.

  ولما كان التظلم – بحسب التنظيم المُعبر عنه في النصوص )41( – يقطع الميعاد لإفادته 
اللجوء  الحكم على  المنطق عدم إعمال ذات  يناقض  الشأن بحقه ، فمما  تمسك صاحب 
لمحكمة غير مختصة، أو تقديم طلب للمحكمة بتأجيل الرسوم، لكونهما أبعد في الدلالة على 

استئداء الحق بكل السبل المتاحة قانوناً.

  ومرة أخرى نجدد النداء للمشرع لتلافي ما سقناه من اعتراضات، خصوصاً وأنها تتصل 
بأهم دعوى ينظرها القضاء الإداري: دعوى الإلغاء.

ثالثا – استحداث هياكل جديدة:

لتوحيد  العامة  وهيئتها  العليا،  الإدارية  المحكمة  إنشاء  في  المستحدثة  الهياكل  تمثلت    
اجتهاداتها، واقامة نيابة إدارية لتمثيل أشخاص القانون العام في الخصومات الإدارية.

  ولنا وقفة، بما يناسب المقام، مع هذه الهياكل تباعاً.

- إنشاء المحكمة الإدارية العليا: في خطوة لاستكمال بنيان القضاء الإداري، انشأ القرار 
بقانون المحكمة الإدارية العليا، لكي تحل محل محكمة العدل العليا، في نظر الطعون  ضد 

قضاء أول درجة )42(.
41(( يستفاد ذلك من أنه حال تقديم تظلم يجرى الميعاد من تاريخ صدور القرار الصريح أو الضمنى فيه ) راجع 

البند 3 من المادة 23 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 ( .
42(( حددت المادة 40 من القرار بقانون أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كالتالى :

- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله .

- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حازقوة الأمر المقضى فيه ، سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

الصادر عام 1972 ، وهذا  المصرى  الدولة  قانون مجلس  تكاد تكون حرفية من  الحالات منقولة بصورة  وهذه 
التعداد المتضمن القانون المصرى ، ومن بعده التشريع الفلسطينى ، قدر البعض افتقاده للدقة » فقد تم الفصل بين 

الحالات الثلاثة

 رغم انتمائها إلى مجموعة واحدة . فقانون مجلس الدولة يتحدث عن الطعن لمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون 
، ثم أضاف الطعن لوقوع بطلان فى الحكم أو الإجراءات أو صدور حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء 

المحكوم فيه ، مع أن هاتين الحالتين الأخيرتين تندرجا فى إطار الحالة الأولى وهى مخالفة القانون » .



120

ون
قان

وال
ة 

دال
لع

ا

القرارات بقوانبن والتعليق عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وتميز القرار بقانون بالتوسع في عرض القواعد الناظمة لتلك المحكمة التي تعتلي قمة 
القضاء الإداري الفلسطيني. ومن أبرز تلك القواعد نظر المحكمة الإدارية العليا الطعون 

المرفوعة إليها 

من جوانبها الموضوعية والقانونية معاً )43(، تجسيداً لمبدأ التقاضي على درجتين. 

العليا الطعن  المحكمة الإدارية  إليه أعلاه، قرر المشرع أن قبول  المشار  للمبدأ    ودعماً 
لأسباب شكلية )على سبيل المثال تقدير محكمة أول درجة عدم قبول الدعوى لتقديمها بعد 
الميعاد رغم وجود سبب لوقفه أو انقطاعه( يفضي إلى  إعادة الدعوى لقاضي أول درجة 
لحسم موضوعها.       أما إذا تبين تأسس بطلان حكم أول درجة على مناحي موضوعية 
)على سبيل المثال الخطأ في تفسير القانون الواجب التطبيق(، فإن المحكمة الإدارية العليا 
تتصدى للفصل في النزاع، لاستنفاد المحكمة الإدارية سلطتها، ولعدم جدوى الإعادة إليها، 

إذ لا يتصور أن تتراجع عن تقديرها الذي بنت عليه حكمها.

الملغي  القانون  في  مقرراً  كان  عما  عدوله  بقانون  للقرار  تحسب  التي  الإيجابيات  من   -
من وقف تنفيذ حكم أول درجة بمجرد الطعن عليه، وهوما كان يتمخض – على سالف 
القول )44( – عن خلق وضع مميز للإدارة، بحكم احتلالها موقع المدعى عليه في الغالبية 
الطعن،  حال  التنفيذ  وقف  من  المستفيد  فهي  وبالتالي،  الإدارية،  المنازعات  من  العظمى 

ولوكان بهدف مجرد كسب الوقت، على حساب مصالح الخصوم وحجية الأحكام.

  وتأييدنا للعدول السابق، لا يحول دون رفضنا لصمت المشرع عن بيان ضوابط وقف 
الحكم حال  بطلان  كفة  التنفيذ، ورجحان  نتائج  تدارك  تعذر  في  والمتمثلة  الأحكام،  تنفيذ 

نظر الطعن موضوعياً.

  فمن حسن السياسة التشريعية ايضاح شروط الفصل في الطلبات، ليكون الخصوم على 
بينة من أمرها، سواء قدمت منهم أو ضدهم.  

أدنى  تثور  ولا  بالأغلبية،  أو  الآراء  باتفاق  يصدر  قضائي  بحكم  خصومة  كل  تتوج   -
وهل  الأقلية،  رأي  مصير  فيه  يثار  الذي  الثاني  نقيض  على  الأول،  الفرض  في  مشكلة 
سيظل حبيس جدران غرف المداولة، أم سيعلن للخصوم من خلال إثبات الحيثيات للرأي 

رفعت عيد – نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا – بدون سنة طبع – ص 97 .
43(( المادة 38 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020  .    

44(( انظر تعليقنا على القانون رقم 3 لسنة 2016 – المرجع السابق – ص 281 .
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المخالف بكافة حججه واسانيده؟

  كفانا المشرع مؤونة البحث عن الاجابة بالنسبة للمحكمة الإدارية، بنصه بأن »تصدر 
أن  على  الحاكمة،  الهيئة  آراء  بأكثرية  أو  بإجماع  الدعوى  في  حكمها  الإدارية  المحكمة 

يسجل الرأي المخالف رأيه في الحكم خطياً« )45(.

ايجاباً  ينعكس  الأقلية  الحكم على رأي الأغلبية مشفوعاً برأي  اشتمال  أن    ولا مراء في 
محصت  قضيتهم  بأن  اشعارهم  خلال  من  الخصوم،  لدي  بالعدالة  الشعور  إرضاء  على 

وفحصت من زواياها المختلفة.

العليا، وهو ماخاب ظننا  الإدارية  للمحكمة  بالنسبة  أن نصادف حكماً مماثلًا    وانتظرنا 
فيه، لينفتح باباً للجدل ما كنا في حاجة إليه، حول جواز قياس أحكام المحكمة الإدارية 
العليا على أحكام المحكمة الإدارية في هذا الصدد، أم أن تسجيل الرأي المخالف يتوقف 

على نص صريح  يجيزه يسمح به؟

فقط  ليس  للصواب،  الأدني  الإدارية هو  المحكمة  أحكام  القياس على  أن  تقديرنا  وفي    
لإتحاد العلة، وانما ايضاً لانه من غير المقبول أن تكون لأحكام اول درجة ميزة تفتقدها 

أحكام الدرجة الأعلى.

الأحكام  تضارب  بل  تباين  المتصور  من  القضائية:  الاجتهادات  لتوحيد  آلية  إيجاد   -
)دوائر(   )46( هيئات  تعدد  فرض  في  الاحتمال  هذا  ويزداد  الموضوع،  ذات  بخصوص 
المحكمة الإدارية العليا، ولتجنب ما يفضي إليه هذا الوضع من اختلاف الحلول القضائية، 
وبالتالي مفهوم ومعنى النصوص القانونية من هيئة لأخرى، ومن وقت لآخر، انشئت هيئة 

عامة بالمحكمة الإدارية العليا.

  وتتشكل تلك الهيئة من كل أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وتجمتع الهيئة العامة بكامل 
الأعضاء، عدا الغائب منهم، بناء على طلب من رئيس المحكمة في الأحوال الآتية:

هيئة  أو  هي  قررته  كانت  قانوني  مبدأ  عن  الرجوع  المحكمة  هيئات  إحدى  رأت  إذا   -
أخرى.

45(( المادة 35 البند )5( من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 . 
46(( وفقاً للبند )2( من المادة 37 من القرار بقانون رقم 41 لسنة2020 “ تتألف كل هيئة من خمسة قضاة ، برئاسة 
رئيس المحكمة الإدارية العليا ، وفى حال عدم مشاركته أو نائبه فى تلك الهئية تكون الرئاسة للقاضى الأعلى درجة 

أو أقدمهم فيها » .
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- إذا تبين لإحدى هيئات المحكمة أن في الدعوى المنظورة أمامها مبدأً قانونياً مستحدثاً 
أو ينطوي على جانب من الأهمية والتعقيد.

- لإزالة التعارض بين قرارين من قرارات المحكمة الإدارية العليا.

  وهذا التنظيم مُستقي من المادة 54 مكرراً المضافة لقانون مجلس الدولة المصري عام 
عند  العليا  الإدارية  المحكمة  دوائر  تبين لإحدى  »إذا  بأنه:  المادة  تلك  وتقضي   .1984
نظر أحد الطعون أنه صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها 
البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية 
العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة كل عام 

قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه« )47(.

 ومساندة إيجاد آلية لتوحيد الاجتهادات القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، لا 
يمنع من تصويب سهام النقد لتنظيمها من وجهين.

قضي  إذ  العامة،  الهيئة  لإنعقاد  المشرع  صاغها  التي  الكيفية  إلى   ينصرف  الأول     
باجتماعها بكل الأعضاء »باستثناء الغائب منهم«، مما قد يفضي إلى اجراء الاجتماع بعدد 
لتنقيح النص  العليا. ولذا نرى أن هناك حاجة ماسة  محدود من قضاة المحكمة الإدارية 

لاشتراط وقف صحة اجتماع الهيئة على حضور ستة أعضاء على الأقل.

  فلا يعقل أن تنعقد الهيئة العامة بعدد مساو لتشكيل إحدى الدوائر، على عظم مهامها، 
وهو ما يتيحه النص في وضعه الآني.

  اما الثاني، فمرده عدم الاستفادة مما اسفرت عنه التجربة المصرية في هذا الشأن من 
المبادئ،  توحيد  دائرة  أحكام  مخالفة  أن  على  النص  المصري  المشرع  أغفل  فقد  مثالب، 
المحكمة  دوائر  من  نقيضها  على  الصادرة  الأحكام  ببطلان  للطعن  سبباً  تكون  أن  يمكن 
الأخري )48(، وهو ما أهدر الكثير من فاعلية تلك الآلية. كما أن هذا الإغفال قام أيضا 
47(( لعله من المفيد الإشارة إلى ما ورد فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بالمجلس النيابى حال مناقشة 
هذا التعديل ، حيث نقرأ : » وقد أوجبت المادة 54 مكرراً على دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الطعن إلى 
هيئة تشكلها الجمعية العمومية لهذه المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو 
أقدم نوابه وذلك إذا تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها منها ، وذلك لعلاج حالات اختلاف الأحكام الصادرة 
من دوائر هذه المحكمة ، كما نظمت المادة كذلك إجراءات نظر الطعن وكيفية اصدار الحكم فيه ، وذلك ابتغاء 
توحيد وتثبيت المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة الإدارية العليا ، نظراً لأهمية هذه المبادىء فى نطاق القانون 

الإدارى الذى يستند فى كثير من قواعده إلى مبادىء قضائية قررها القضاء الإدارى ذاته » .

النشرة التشريعية – يوليو 1984 – ص 1641 .
48(( طالبت بعض الدراسات بذلك منذ زمن دون مجيب ، انظر : جابر جاد نصار – دائرة توحيد المبادىء وفقاً 
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دون  العليا،  الإدارية  المحكمة  علىه قضاء  استقر  لما  بالمخالفة  الصادرة  للأحكام  بالنسبة 
الإحالة لدائرة توحيد المباديء )49(.

- إنشاء نيابة إدارية لتمثيل الجهات الإدارية قضائياً: رافق استحداث المحكمة الإدارية 
ساحة  على  المطروحة  الدعاوي  في  الإدارية  الجهات  لتمثيل  إدارية  نيابة  إنشاء  العليا 

القضاء الإداري بدرجتيه، وهو الدور الذي كان معهوداً به من قيل للنيابة العامة.

  ولا غرر في أن إنشاء هذا الجهاز يكرس مبدأ التخصص وتقسيم العمل، وهو ما يؤمل 
الدور الإنشائي للقضاء الإداري، كأساس لإقامة قضاء متخصص للفصل في  معه إثراء 

المنازعات ذات الصبغة الإدارية.

  في نهاية حديثنا يدور في خلدنا تساؤل حول مناسبة سن القرار بقانون الآن، وعدم 
الانتظار لحين انعقاد المجلس التشريعي، سيما وقد حددت مواعيد إجراء انتخابه مؤخراً 
)50(، وما كان يمكن أن يفضي النقاش حول الموضوع في جنبات المجلس إلى  تلاشي 

العديد من المآخذ التي علقت به وأوهنت فائدته.

للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 - 2002 – ص 82 .
49(( المحكمة الإدارية العليا )دائرة توحيد المبادىء ( - 13 / 6 /  2009 – مجموعة دائرة توحيد المبادىء منذ 
انشائها – 2011 – 414 ، المحكمة الإدارية العليا – 2/ 4 /2011 – الطعن رقم 636 لسنة  57قضائية عليا 

– منشور فى مجلة هيئة قضايا الدولة – عدد يوليو سبتمبر 2011 – ص 188 .
50(( اصدر رئيس السلطة الوطنية فى 15 يناير 2021 قراراً بالدعوة للاتخابات التشريعية فى 22 مايو من نفس 

العام .



124

ون
قان

وال
ة 

دال
لع

ا

القرارات بقوانبن والتعليق عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»التعليق على القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 بشأن المحاكم 
الادارية«

المحامي الدكتور محمود علي الرشدان/ الاردن

»أخطاء في ترقيم المواد القانونية والتعريفات لمواد القانون، ونقص العديد من 
المواد الضرورية لإنجاز القانون، وكذلك أخطاء في الصياغة وعدم الترتيب 

مع ما يتفق وأدوار المحاكم في تحقيق العدالة، ووجود عبارات غير قانونية لا 
تؤدي الى المعنى المقصود منها وتكرار بعض النصوص.«

إذا  الإدارية  السلطة  أعمال  ومراقبة  الدولة  قضاء  في  هاماً  مركزاً  الإداري  القضاء  يحتل 
يحقق  الذي  الامر  وأعمال،  نشاط  من  تمارسه  فيما  القانونية  القواعد  إحترام  عن  حادَت 
من  وحرياتهم  الافراد  لحقوق  الكاملة  الحماية  من  تحققه  ما  ذاته  وبالوقت  الإدارة  حُسن 

تعسف السلطات الإدارية في الدولة.

لذلك اعتبر القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ اليه الأفراد لإنزال حكم القانون الذي يتحقق 
فيه صيانة الحقوق والواجبات لكل من السلطة الادارية في الدولة والافراد المقيمين على 

أرضها بما يحقق العدالة والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

قانون  هنا  وأقصد  القانون  وضعه  عند  الدولة  في  الاداري  المشرع  يراعي  ان  يجب  لذلك 
من  التشريعات  هذه  إليه  توصلت  وما  الصدد  بهذا  العالمية  التشريعات  الاداري  القضاء 
التشريعية  البيئة  الاعتبار  بعين  الاخذ  مع  الافراد  مصالح  وحماية  الدولة  مصالح  حماية 
بأحكام  والتقيد  الالتزام  الدولة  على  يوجب  الذي  المشروعية  مبدأ  الى  للوصول  دولة  لكل 

الدستور الذي حدد حقوق وواجبات الدولة والافراد. 
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لدولة  الادارية  المحاكم  بشأن  لسنة 2020   )1( رقم  القرار  إطلاعي على نصوص  وبعد 
المواد  القانون وكذلك أخطاء في ترتيب  لتسمية  أنه لا يوجد مادة  أبدي  فإنني  فلسطين 
لإنجاز  الضرورية  المواد  من  العديد  في  ونقص  القانون  لمواد  والتعريفات  القانونية 
القانون وكذلك أخطاء في الصياغة وعدم الترتيب مع ما يتفق وأدوار المحاكم في تحقيق 
بعض  وتكرار  منها  المقصود  المعنى  الى  تؤدي  قانونية لا  العدالة ووجود عبارات غير 

النصوص وبعد التدقيق بمواد القانون وجدت ما يلي: 

إستنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 
وتعديلاته  لسنة 2002   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  على  الاطلاع  وبعد  وتعديلاته، 
قانون  وعلى  النظامية  المحاكم  تشكيل  بشأن   2020 لسنة   )39( رقم  بقانون  قرار  وعلى 
أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم )2( لسنة 2001 وتعديلاته وعلى قانون البينات 
النظامية  المحاكم  رسوم  قانون  وعلى   2001 لسنة   )4( رقم  والتجارية  المدنية  المواد  في 
لسنة   )10( رقم  المحلية  الهيئات  مجالس  انتخاب  قانون  وعلى   2003 لسنة    )1( رقم 
2005 وتعديلاته وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 وتعديلاته  على قانون 
التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005 وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا 

للمصلحة العامة أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول

التعليق:

 لقد أغفل المشرع الإداري تسمية القانون الذي يجب أن يكون موضعه في المادة الاولى 
وأن تسمية القانون أمراً ضرورياً لتمييز القانون عن غيره من القوانين الاخرى النافذة في 
الدولة ويذكر فيه تاريخ بدء العمل به، كما أجد ان التسمية الصحيحة للقانون هي »قانون 
القضاء الاداري« انسجاماً مع تسمية الدول العربية لهذا القانون واقترح تسميةً لهذا القانون 
 ».... لسنة  الفلسطيني  الاداري  القضاء  »قانون  القانون  هذا  »يسمى  التالي:  النحو  على 

ويعمل به بعد مرور ..... يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
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أحكام عامة

المادة )1( 

ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  بقانون  القرار  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

الرئيس: رئيس الدولة.

القضاء: القضاء الإداري.

القضاة: قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. 

القضاة: القضاة المعينون أو الذين يعود أمر تعينهم للمجلس وفقاً لأحكام القانون.

المحاكم الإدارية:  المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. 

الجمعية العامة:  الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.

التعليق

فيما يتعلق بالتعريفات فإنني أقترح ما يلي:

القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  التالية حيث ما وردت في ها  يكون للكلمات 
تدل القرينة على غير ذلك 

القضاة: قضاة المحاكم الإدارية بدلًا من قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

القضاة : القضاة المعينون بموجب أحكام هذا القانون أو الذين يعود أمر تعينهم للمجلس 
وفقاً لاحكام هذا القانون.

المحاكم الادارية: المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف الادارية ،وتأخذ كل من المحكمتين 
هذا الاسم أينما وردت. 

الدولة: دولة فلسطين.
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القانون: قانون استقلال القضاء.

المجلس: إما أن يكون المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء أو 
إذا كان القضاء الاداري مستقلًا استقلالًا تاماًعن القضاء النظامي فيكون المجلس مشكل 
إما من رئيس الدولة أو من رئيس المحكمة الادارية العليا وعدد من القضاة الأعلى درجة 

والمعينين في القضاء الاداري.

المادة )2( 

النشأة

	1 تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تسمى .
“المحاكم الإدارية«.

	2 تختص المحاكم الإدارية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى .
أو  بقانون  القرار  هذا  في  عليها  منصوص  أخرى  وأي اختصاصات  التأديبية 

بموجب أي قانون آخر.
	3 قضاة المحاكم الإدارية مستقلون في عملهم القضائي، ولا سلطان عليهم في .

قضائهم لغير القانون.

التعليق

إن ما ورد في الفقرة رقم )1( من هذه المادة فيه مخالفة صريحة لقانون تشكيل المحاكم 
الهيئة هي  الهيئة لأن  الإدارية ضمن  المحاكم  أن تكون  يعقل  أنه لا  بصورة عامة حيث 

جزء من المحكمة وأنني أقترح أن يتم تعديل النص ليصبح:

يُنشأ في الدولة بموجب أحكام هذا القانون قضاء يسمى القضاء الاداري ويتألف من:

المحكمة الادارية الابتدائية..1	
المحكمة الادارية العليا أو محكمة الاستئناف الادارية..2	
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القدس  العاصمة  في  الادارية  الاسئناف  ومحكمة  الادارية  للمحكمة  الدائم  المقر  يكون 
وتنعقدان مؤقتاً في مدينتي رام الله وغزة ويجوز لرئيس المحكمة أن يعقد جلساتها في أي 

مدينة أخرى إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة )3( 

لغة المحاكم الإدارية 

أطراف  أقوال  تسمع  أن  الإدارية  المحاكم  وعلى  العربية  اللغة  هي  الإدارية  المحاكم  لغة 
الدعوى أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

التعليق

اقترح إضافة فقرة أخرى لتصبح الملدة الثالثة مكونة من فقرتين على النحو التالي:

	1 لغة المحاكم الإدارية هي اللغة العربية وعليها أن تسمع أقوال أطراف الدعوى .
أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

	2 يجب أن تقدم البينات الخطية وتقارير الخبرة باللغة العربية وفي حالة صياغتها .
بلغة أجنبية فعلى مقدمها إرفاق ترجمة مصدقة لها باللغة العربية.

المادة )4(

جلسات المحاكم الإدارية

تكون جلسات المحاكم الإدارية علنية، إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب أحد الأطراف أن تكون سرية مراعاة للمصلحة العامة، ويكون النطق بالحكم علنياً 

في جميع الأحوال. 

التعليق

إن صدور الحكم والنطق به علناً في جميع الاحوال يتناقض مع صراحة النص بأن هناك 
محاكمة سرية لذلك اقترح أن يكون النطق بالحكم علناً اذا كانت المحاكمة علنية وسراً اذا 
كانت المحاكمة سرية وإلا فقدت الغاية من المحاكمة السرية عندما نفصح عنها بصورة علنية 

عند صدور الحكم.



129

ون
قان

وال
ة 

دال
لع

ا
القرارات بقوانبن والتعليق عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة )5( 

إصدار الأحكام ومشتملاتها

تصدر أحكام المحاكم الإدارية بإجماع الآراء أو بالأكثرية، باسم الشعب العربي الفلسطيني.

يجب أن يشتمل الحكم على:

أ إسم المحكمة التي أصدرته، ورقم الدعوى، وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء 	.
الدعوى  أطراف  وأسماء  فيه،  النطق  وحضروا  إصداره  في  الذين اشتركوا  القضاة 

بالكامل ووكلانهم وحضورهم أو غيابهم.
ب الأطراف  	. لطلبات  موجزة  وخلاصة  الدعوى،  لوقائع  مجمل  عرض   

مستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم و منطوقه.

لا تعليق على هذه المادة وإن كنت أفضل ان يكون هذا النص بعد استكمال البينات.

المادة )6( 

المحاكم الإدارية

تكون المحاكم الإدارية على درجتين 

أ المحكمة الإدارية.	.
ب المحكمة الإدارية العليا.	.

التعليق: أرى أنه لا ضرورة لوجود هذا النص لأنه تكراراً لما ورد في المادة السابقة من 
تشكيل المحاكم الادارية والذي أوردت الملاحظة عليه.
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المادة )7( 

تعيين القضاة

	1 يعين رئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها، ونائب رئيس المحكمة الإدارية .
العليا وقضاتها بقرار من الرئيس الدولة ، بناء على تنسيب من الجمعية العامة 

للمحاكم الإدارية.
	2 لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم أول تعيين الرئيس ونائب رئيس .

المحكمة الإدارية وقضاتها ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها بقرار 
من الرئيس، بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

	3 يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا وتقبل استقالته بقرار من الرئيس. .

التعليق:

ما  حيث  اللبس  تثير  الرئيس  كلمة  أن  والثالثة  والثانية  الأولى  بالفقرات  يتعلق  فيما  أرى 
وردت فلذلك يجب التوضيح أن رئيس الدولة هو الذي يملك حق التعيين ويقبل الاستقالة، 
هذا وفيما يتعلق في الفقرة رقم )2( يجب أن تصاغ كالاتي ) لغايات تطبيق أحكام هذا 
من  بقرار  مرة  لأول  وقضاتها  ونائبه  الادارية  المحكمة  رئيس  تعيين  يتم  بقانون  القرار 

رئيس الدولة ...(

المادة )8( 

الشروط العامة لتولى القضاء في المحاكم الادارية يشترط فيمن يولى القضاء في أي من 
المحاكم الإدارية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون فلسطينيا يتقن اللغة العربية، ويتمتع بكامل الأهلية.

2. أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات 
المعتمدة.

3. ألا يكون محكوما عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو 
بالأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص.
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4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولائقا طبيا لشغل الوظيفة القضائية. 

5. أن ينهي عضويته بأي حزب أو تنظیم سیاسي عند تعيينه.

التعليق:

	1 أرى إضافة هذه العبارة في نهاية الفقرة الثانية بالنص التالي )على أن تكون هذه .
الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد التي صدرت فيه(.

	2 أن تعاد صياغة الفقرة )5( من هذه المادة بالصيغة التالية )أن لا يكون منتمياً .
لأي حزب أو تنظيم سياسي عند تعينه( لأن عبارة أن ينهي عضويته بأي حزب 
أو تنظيم سياسي عند تعينه أن يؤخذ ذلك الحزب أو التنظيم بعين الاعتبار 
عند التعيين بمعنى أخر أن يكون منقطع الصلة بأي حزب أو تنظيم سياسي 

قبل التعيين.

المادة )9( 

شروط تعيين قضاة المحكمة الإدارية

	1 يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية أن يكون قد جلس للقضاء لمدة .
بالنيابة  يعادلها  ما  أو  البداية  محاكم  إحدى  بدوائر  الأقل  سنوات على  خمس 
العامة، أو عمل في سلك القضاء النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء 
النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة، أو أن يكون حاصلا 
على درجة الماجستير ومن أعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة 

والقانون لسبع سنوات على الأقل.
	2 جلس . قد  يكون  أن  له  نائبا  أو  الإدارية  للمحكمة  رئيسا  يعين  في من  يشترط 

إحدى  بدوائر  أو  الإدارية  بالمحكمة  الأقل  سنوات على  خمس  لمدة  للقضاء 
القضاء  سلك  في  عمل  أو  العامة،  بالنيابة  يعادلها  ما  أو  الاستئناف  محاكم 
النظامي  أو  الإداري  القضاء  سلكي  في  أو  المحاماة  أو  النظامي  أو  الإداري 

والمحاماة معا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 
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التعليق:

إنني أرى أن ما ورد في الفقرة رقم )1( من هذه المادة )أن يكون قد جلس للقضاء لمدة 
بانه يمارس  التشريعية الحديثة لأنها تثير الإرباك  خمس سنوات( لاتتناسب مع الصياغة 
أعمال أخرى بالإضافة الى عمله القضائي بعد أن يخرج من مجلس القضاء وأرى استبدال 
هذه الفقرة بالعبارة النالية )أن يكون قد أمضى خمس سنوات خدمةً قضائية فعلية .....( 

وكذلك تعديل النص الوارد في الفقرة رقم )2( المصاغ بذات الصيغة المشار إليها. 

المادة )10( 

شروط تعيين قضاة المحكمة الإدارية العليا:

	1 يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد جلس للقضاء .
محاكم  إحدى  بدوائر  أو  الإدارية  بالمحكمة  الأقل  سنوات على  خمس  لمدة 
الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء أو المحاماة 
أو في سلكي القضاء النظامي و المحاماة معا مدة لا تقل عن خمس عشرة 

سنة.
	2 يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة الإدارية العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس .

للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية العليا أو بالمحكمة 
أو  الإداري  القضاء  سلك  في  عمل  قد  يكون  أن  أو  النقض،  محكمة  العليا 
النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء الإداري أو النظامي والمحاماة معا 

مدة لا تقل عن عشرين سنة.

التعليق: إنني أرى أن ما ورد في الفقرتين رقم )1و2( من هذه المادة أن يكون ) قد جلس 
للقضاء لمدة خمس سنوات ( لا تتناسب مع الصياغة التشريعية الحديثة لأنها تثير الإرباك 
بانه يمارس أعمال أخرى بالإضافة الى عمله القضائي بعد أن يخرج من مجلس القضاء 
وأرى استبدال هذه الفقرة بالعبارة التالية: )أن يكون قد أمضى خمس سنوات خدمةً قضائية 

فعلية .....(
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المادة )11( 

أداء اليمين

	1 الدولة . رئيس  أمام  أعماله  مباشرة  قبل  العليا  الإدارية  المحكمة  رئيس  يؤدي 
أو  الأعلى  القضاء  ومجلس  العليا  الدستورية  رئیسی المحكمة  أحد  وبحضور 
كليهما، ووزير العدل، اليمين التالية: »أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور 

والقانون، وأن أحكم بالعدل«.
	2 يؤدي نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس المحكمة الإدارية .

ونانبه وقضاتها قبل مباشرة أعمالهم، اليمين المنصوص عليها في الفقرة )1( 
من هذه المادة، أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا، وبحضور وزير العدل. 

التعليق: إنني اقترح تعديل صيغة اليمين التي يؤديها رئيس المحكمة الادارية العليا قبل 
مباشرة عمله أمام رئيس الدولة بما يلي: )اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن 
أحكم بين الناس بالعدل وأودي وظائفي بكل أمانة واخلاص و أن ألتزم سلوك القاضي 

الصادق الشريف(.

المادة )12( 

النقل والندب والإعارة

	1 لا يجوز نقل وندب القضاة لغير الجلوس للقضاء إلا برضاهم، ويكون نقلهم أو .
ندبهم بقرار و من الجمعية العامة.

	2 يجوز ندب قضاة المحكمة الإدارية موقتا للعمل بالمحكمة الإدارية العليا ممن .
توفر فيهم شروط العمل فيها، لمدة ستة أشهر بقرار من رئيس المحكمة الإدارية 

العليا، قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العامة. 
	3 إستثناء مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، يجوز ندب القضاة للقيام بأعمال .

قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه، بقرار من رئيس الدولة، بناء 
على تنسيب من الجمعية العامة 4. يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية 

أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الدولة، بناء على تنسيب الجمعية العامة 
	4 لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن سنتين متصلتين، إلا إذا اقتضت .

المصلحة الوطنية ذلك.
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التعليق: إن ما ورد في صياغة الفقرة )1( لا يستقيم مع التعريفات القانونية ولا تؤدي الى 
المقصود منها وأقترح التعديلات التالية:

)لايجوز نقل القضاة أو انتدابهم لغير العمل القضائي إلا برضاهم .....(

)إن ما ورد في صياغة الفقرة )2( من المادة ذاتها استبدال كلمة ندب بكلمة انتداب(

)وكذلك ما ورد في صياغة المادة )3( ارى استبدال كلمة ندب بكلمة انتداب(

)وكذلك ما ورد في صياغة المادة )5( ارى استبدال كلمة ندب بكلمة انتداب(

وأرى شطب كلمة ندب أينما وردت في القانون واستبدالها بكلمة انتداب. 

المادة )13( 

الجمعية العامة

	1 المحكمة . رئيس  ونائب  رئيس  من  الإدارية  للمحاكم  العامة  الجمعية  تتألف 
ورئيس  ذلك،  عددهم عن  زاد  إذا  قضاتها،  من  العليا، وأقدم خمسة  الإدارية 
وترقياتهم  القضاة  في شؤون  النظر  وتتولى  الإدارية،  المحكمة  رئيس  ونائب 
ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وتظلماتهم، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة 
بالمحاكم الإدارية، إضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار 

بقانون.
	2 يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة الإدارية العليا أو لجنة من .

أعضائها في بعض من اختصاصاتها بقرار يتخذ بالإجماع أو بالأكثرية.
	3 العامة، . الجمعية  قرارات  تنفيذ  متابعة  العليا  الإدارية  المحكمة  رئيس  يتولى 

للمحاكم الإدارية،  العامة  المحاكم والأعمال الإدارية والأمانة  والإشراف على 
كما ينوب عن المحاكم الإدارية في صلاتها بالغير، ويمثلها أمام القضاء.
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التعليق:

المحاكم  في  الاداريين  القضاة  شؤون  في  النظر  وتتولى  عبارة  بإضافة  اقتراح  أرى  إنني 
الى  أيضا  المعنى  ينصرف  لا  حتى   )1( الفقرة  من  الثالث  السطر  في  الواردة  الادارية 

القضاء النظامي.

المادة )14( 

واجبات القضاة

	1 يجب على القاضي القيام بالآتي:.
	1 المالية . بالذمة  إقرارا  العليا  الإدارية  المحكمة  رئيس  إلى  تعيينه  عند  يقدم  أن 

أموال  من  يملكون  ما  كل  فيه  مبينا  القصر،  بأولاده  و  بزوجه  به و  الخاصة 
ويضع  وخارجها،  فلسطين  داخل  دیون  من  عليهم  وما  منقولة،  وغير  منقولة 
رئيس المحكمة الإدارية العليا الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، ولا يجوز 

الاطلاع عليها إلا بإذن من الجمعية العام.
	2 أن يلتزم بعمله خلال ساعات الدوام الرسمي، ولا يجوز له أن يتغيب أو ينقطع .

عنه إلا بعذر يقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
	2 يحظر على القاضي القيام بالآتي: .

أ. الجمع بين الوظيفة القضائية ومزاولة الأعمال التجارية، أو رئاسة أو عضوية 
مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة ربحية، أو أي وظيفة أو مهنة أخرى.

المحاكم  على  معروض  غير  نزاع  أي  في  أجر  بغير  ولو  محكما  يكون  أن  ب. 
الإدارية، إلا إذا كان النزاع بين أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة

 ج. الترشح للانتخابات العامة أو انتخابات مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات 
السياسية إلا بعد تقديم استقالته وقبولها.

د. إبداء رأيه في أي نزاع معروض عليه قبل البت فيه لأي جهة كانت.
ه. أن يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة رسمية أو بصورة منها ولو كانت خاصة 

بعمل كلف به شخصيا. 
و. إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء تأديته 

لعمله
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ز. الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو الظهور بمظهر أو القيام 
بعمل من شأنه 

الإخلال بكرامة الوظيفة القضائية واستقلالها حل 
ح. تأخير البت في الدعوى دون مسوغ قانوني أو عدم تحديد موعد الإفهام للحكم، 

أو التمييز بين المتخاصمين
ط. الاتصال مع الجهات الإعلامية دون إذن من رئيس المحكمة الإدارية العليا.

التعليق:

به  الخاصة  المالة  الذمة  في  إقراراً  بعبارة  يتعلق  فيما  )أ(  الفقرة  على  اقتراح  أرى  وإنني 
الذمة  في  اقرار  المالية لأن عبارة  لذمته  إشهاراً  يقدم  أن  بعبارة  الاول  السطر  في  الواردة 

المالية لا تفيد بمعنى الاشهار من حيث الشمولية والغاية.

وفقاً  القضاة  دوام  تنظيم  وللرئيس  نهايتها  في  )ب(  الفقرة  الى  عبارة  بإضافة  اقتراح  وأرى 
الدائرة خلال  في  عمله  ينهي  الذي  بالمعنى  موظفاً  ليس  القاضي  لأن  العمل  لمقتضيات 
أوقات الدوام الرسمي بل أن القاضي يقوم بعمله في بيته أكثر مما يقوم في المحكمة ما لم 

تقضي طبيعة وظيفته القضائية تواجده أثناء دوامه في المحكمة.

المادة )15( 

التفتيش القضائي

	1 المحكمة . رئيس  تتبع  أدائهم،  وتقييم  القضاة  أعمال  على  التفتيش  دائرة  تنشأ 
الإدارية العليا، 

	2 وتشكل برئاسة نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وعضوية عدد كاف من .
القضاة، يتم تكليفهم بقرار من الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة 
واحدة، ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه لوظيفة أخرى، وتحدد سائر مهام 
وصلاحيات دائرة التفتيش وإجراءات عملها والضمانات الواجب توفرها للقضاة 

بموجب نظام تضعه الجمعية العامة.
	3 تكون تقارير الأداء والكفاية على النحو التالي: متوسط، جيد، جيد جدا، ممتاز..
	4 يجب إجراء التفتيش مرة كل عام على الأقل، على أن يودع تقرير التفتيش لدى .
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الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علما 
بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ومن ملاحظات أو أوراق أخرى.

	5 يخطر رئيس المحكمة الإدارية العليا من كان تقييمه متوسطا من القضاة بمجرد .
في  الحق  والقاضي  السنوية،  والكفاية  الأداء  تقارير  من  دائرة التفتيش  انتهاء 

التظلم من التقرير خلال )15( يوم من تاريخ الإخطار.
	6 كافة . البينات  على  الاطلاع  بعد  بالتظلم  الفصل  في  العامة  الجمعية  تختص 

القاضي المتظلم، وتصدر قرارها خلال  )15( يوما من تاريخ  وسماع أقوال 
استلام التظلم، ويكون قرارها نهائيا.

المادة )16(:

المساءلة التأديبية

	1 تتلقى دائرة التفتيش الشكاوى العامة على أي من القضاة، ويتولى رئيس دائرة .
التفتيش دور قاضي التحقيق الابتدائي بشأن هذه الشكاوی.

	2 إلى . بذلك  تقرير  يرفع  القاضي،  لمساءلة  التفتيش موجبا  دائرة  إذا وجد رئيس 
الجمعية العامة، التي تقوم بدورها بإحالة ملف الشكوى إلى المجلس التأديبي 

إذا وجدت موجبا لذلك، مرفقة بتقرير رئيس دائرة التفتيش.

التعليق:

التالي: »إذا وجد  النص  الفقرتين )1-2( تتضمن  الى  الفقرة رقم )3(  اقترح إضافة  إنني 
رئيس دائرة التفتيش أن الشكوى كيدية بقصد الإساءة الى القاضي أن يقوم بإحالة المشتكي 
الى النيابة العامة لملاحقته جزائياً حتى لا يصبح القضاء محط شكاوي كيدية ضد القاضي 

والقضاة والاساءة اليهم والنيل من سمعة القضاة«. 
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المادة )17( 

المجلس التأديبي

	1 وأحد . العليا  الإدارية  المحكمة  قضاة  من  اثنين  من  التأديبي  المجلس  يتشكل   
قضاة المحكمة الإدارية، من غير أعضاء الجمعية العامة.

	2 تنظم أعمال المجلس التأديبي بموجب نظام تضعه الجمعية العامة لهذه الغاية..

المادة )18( 

النظر في طلبات القضاة

	1 تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء .
التعويض  وطلبات  من شؤونهم،  شأن  بأي  المتعلقة  الإدارية النهائية  القرارات 

الناتجة عن تلك القرارات.
	2 القرار . إصدار  في  اشترك  من  المسائل  هذه  في  للفصل  يجلس  أن  يجوز  لا 

الذي رفع الطلب بسببه، أو كان عضوا في المجلس التأديبي الذي اتخذ القرار 
موضوع الطلب أو أوصى به.

التعليق: اقترح إضافة العبارة التالية الى الفقرة الثانية بعد كلمة لا يجوز »للقاضي الذي 
اشترك في اصدار القرار المعترض عليه أن يكون عضواً في المجلس التأديبي« وشطب 

باقي النص.
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الفصل الثاني

“المحكمة الإدارية«

المادة )19( 

انعقاد هيئة المحكمة الإدارية

1. تتألف المحكمة الإدارية من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة.

2. تنعقد كل هيئة من هيئات المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة يرأسها القاضي الأقدم درجة 
في حالة غياب رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه.

3. يتولى رئيس المحكمة الإدارية الإشراف على المحكمة الإدارية وقضاتها وسير العمل 
فيها. 

المادة )20( 

اختصاص المحكمة الإدارية

تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالآتي:.1	
أ.  الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق التشريعات الناظمة لها، 

ما لم يرد 
نص خاص في قانون آخر يمنح هذا الاختصاص لمحكمة أخرى. 

القرارات  أو  الأنظمة  أو  اللوائح  بإلغاء  الشأن  ذوو  يقدمها  التي  الطعون  ب. 
الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، 
ولو  والجمعيات،  الأصول  حسب  والاتحادات المسجلة  العالي،  التعليم  ومؤسسات 

كانت محصنة بموجب القانون الصادرة بمقتضاه.
إصدار  فيها  يطلب  التي  الحبس  في  المعارضة  نوع  من  هي  التي  الطلبات   . ج 

أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع 
حيث  من  العمومية  بالوظائف  المتعلقة  النهائية  الإدارية  بالقرارات  الطعون  د. 
أو  التقاعد  إلى  الإحالة  أو  النقل  أو  الترقية  أو  التثبيت  أو  التصنيف  أو  التعيين 
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الاستيداع أو التأديب أو الفصل من الخدمة أو الإيقاف عن العمل أو الرواتب أو 
العلاوات أو الزيادات السنوية أو الحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين 
الصادرة  القرارات  أو  النافذة،  التشريعات  بموجب  لورثتهم  أو  منهم  المتقاعدين  أو 
عن السلطات التأديبية، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية، ما لم ينص قانون آخر 
إدارية  جهات  عن  صادرة  نهائية  قرارات  أي  في  الطعون  هي  ذلك  خلاف  على 
أو  التوفيق  لجنة  أو  مندوب  عن  القرارات الصادرة  عدا  قضائي  اختصاص  ذات 

التحكيم في منازعات العمل.
هـ . رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا 

لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
و. منازعات العقود الإدارية.

المحكمة  اختصاص  من  تعتبر  التي  الطعون  طب  الإدارية  المنازعات  سائر  ز. 
الإدارية بموجب أي قانون آخر.

تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة .2	
المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  في  عليها  المنصوص  القرارات والإجراءات  نتيجة 

إذا رفعت إليها تبعا لدعوى الإلغاء.
لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال .3	

السيادة.
لها .4	 المحددة  الطعن  طرق  إلى  الرسوم  أو  بالضرائب  المتعلقة  الطعون  تخضع 

بموجب التشريعات الخاصة بها.
لا تقبل الطلبات أو الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية ممن ليس له فيها .5	

صفة ومصلحة شخصية.

التعليق: اقترح تعديل نص المادة )20(:

	1 المتعلقة في . تختص المحكمة الادارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون 
القرارات الادارية النهائية حيث لا يصبح الطعن لغواً وعبثاً فإن النص يحدد 
الطعون في القرارات الادارية وبذلك يكون قد استثنى مقدماً التنسيبات والتوصيات 

والقرارات الادارية غير النهائية وخاصة التي تحتاج الى إجراءات شكلية.
	2 ./ د   / /ج  /ب  )أ  الفقرات  في  الواردة  المحكمة  بإختصاصات  يتعلق  وفيما 
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هـ/و/ح/ط( أرى أن توضع النصوص الواردة في المادة )5/أ( من قانون القضاء 
الاداري الاردني رقم )27 لسنة 2014( لوضوح النصوص فيها مع الإبقاء على 
منازعات  الفلسطيني كون  القانون  من  )ز/ح(  الفقرتين  في  الواردة  النصوص 
العقود الادارية وغيرها من المنازعات التي تكون الادارة طرف فيها تدخل ضمن 
اختصاص القضاء المدني الاردني مع الابقاء أيضاً على الفقرات )5/4/3/2( 

لتصبح على النحو التالي:

‌أ. تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها  بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات 
الإدارية النهائية بما في ذلك:

1. الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات 
والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة 

المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى.

في  بالتعيين  المتعلقة  النهائية  الإدارية  القرارات  في  الشأن  ذوو  يقدمها  التي  الطعون   .2
الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في 

الخدمة أو بالتصنيف.

بإنهاء  المتعلقة  النهائية  الإدارية  القرارات  بإلغاء  المتعلقة  العموميين  الموظفين  3. طعون 
خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.

4. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات 
التأديبية.

التقاعدية  السنوية والحقوق  بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات  الخاصة  الطعون   .5
المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.

6. الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة 
إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة 

بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها.

النهائية ولو كانت  القرارات الإدارية  بإلغاء  المتعلقة  التي يقدمها أي متضرر  7. الطعون 
محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.

8. الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما 
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عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

9. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر. 

نتيجة  اللاحقة  الاضرار  التعويض عن  بالنظر في طلبات  الإدارية  المحكمة  ‌ب. تختص 
القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة إذا رفعت إليها تبعاً 

لدعوى الإلغاء.

المادة )21( 

الطلبات المستعجلة

 1. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة فالتي تقدم 
إليها بشأن الدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

مؤقتا، إذا رأت المحكمة الإدارية بأن نتائج تنفيذه يتعذر تداركها.

وتنظر  فيها،  النظر  مباشرة  بعد  أو  الدعوى  تقديم  عند  المستعجل  الطلب  تقديم  يجوز   .2
المحكمة الإدارية الطلب المستعجل تدقيقا، إلا إذا رأت خلاف ذلك.

مقدارها  تحدد  كفالة  بتقديم  المستعجل  الطلب  صاحب  تلزم  أن  الإدارية  للمحكمة   .3
يلحق  قد  ضرراً  أو  عطلا  أن  ترى  من  لمصلحة  أو  الآخر،  لمصلحة الطرف  وشروطها 
به، إذا تبين بأن صاحب الطلب المستعجل لم يكن محقا في طلبه، سواء بصورة كلية أم 

جزئية.

في  قرار  فيها  صدر  قد  وكان  بقانون،  القرار  هذا  لأحكام  وفقا  الدعوى  شطبت  إذا   .4
طلب مستعجل ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، يعتبر القرار الصادر في الطلب 

المستعجل ملغى حكما.

في  للاستئناف(  قابلًا  بالطلب  الصادر  قرارها  عبارة)ويكون  إضافة  اقترح  أنني  التعليق: 
نهاية الفقرة )2( واقترح استبدال كلمة )شطبت( الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة بكلمة 
هنالك وجوداً  يعد  لم  أنه  يعنى  الشطب  ان  إذ  النص  استقامة  تنسجم مع  )سقطت( حتى 

قانونياً للدعوى.
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المادة )22( 

أسباب الدعوى

أ. تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية على الجهة المختصة في إصدار القرار المطعون 
فيه أو من أصدره بالنيابة عنها، شريطة أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب 

الآتية:

1.عدم الاختصاص. 

2. مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

3.اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل 

4. إساءة استعمال السلطة 

5. عيب السبب 

6. امتناع الجهة المختصة عن إصدار قرار ألزمها به القانون.

التعليق:

الفقرة رقم )1( بعبارة )صاحب  الواردة في  المختصة(  اقترح استبدال عبارة )الجهة  فإنني 
بكلمة  عنها(  بالنيابة  أصدره  من  )أو  عبارة  في  الواردة  عنها  كلمة  واستبدال  الصلاحية( 
)عنه( واقترح شطب الفقرة رقم )6( نهائياً من أسباب الطعن لان امتناع الجهة المختصة 
وليس  بالإلغاء  الطعن  يقبل  إداري ضمني  قرار  هو  القانون  به  ألزمها  قرار  اصدار  عن 

سبباً من اسباب الغاء القرار الاداري.



144

ون
قان

وال
ة 

دال
لع

ا

القرارات بقوانبن والتعليق عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة )23( 

میعاد إقامة الدعوى

	1 تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوما من .
اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستدعي القرار الإداري الفردي، أو من اليوم التالي 
الرسمية أو بأي  الجريدة  التنظيمي في  أو  الفردي  القرار الإداري  لتاريخ نشر 
وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، إذا كان التشريع يقضي بتبليغه 

لذوي الشأن بتلك الطريقة.
	2 يعتبر في حكم التبليغ علم المستدعي بالقرار الإداري علم يقينيا..
	3 القرار . تقديم تظلم من  بعد  المحكمة الإدارية إلا  أمام  الدعوى  إقامة  لا يجوز 

القرار  ويكون  تقديمه،  وجوب  على  القانون  نص  فيه إذا  المطعون  الإداري 
الميعاد  خلال  الإدارية  المحكمة  أمام  للطعن  خاضعا  التظلم  بنتيجة  الصادر 

المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة.
	4 أمام . الدعوى  إقامة  فيجوز  القانون،  بنص  التظلم جوازيا  تقديم  كان  حال  في 

المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري خلال الميعاد المحدد في الفقرة )1(  
من هذه المادة، أو الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم خلال ذات الميعاد، 

شريطة تقديم التظلم وفقا للقانون.
	5 اتخاذ أي قرار كان يجب . امتناعها عن  أو  المختصة  الجهة  في حال رفض 

اتخاذه وفقا الأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها، يبدأ احتساب میعاد إقامة 
الدعوى المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة بعد ثلاثين يوما من 
اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعی طلبا خطية لتلك الجهة لاتخاذ ذلك القرار.

	6  تقبل الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في .
أي وقت دون التقيد بميعاد، على أن يثبت المستدعي أن القرار منعدما ابتداء.

	7 تقبل الاستدعاءات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير .
مشروع طيلة مدة توقيفهم دون التقيد بميعاد. 

	8 توقف المدة القانونية لإقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه .
المادة في أي من الحالات الآتية:

  أ. القوة القاهرة
ب. رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، شريطة أن ترفع هذه الدعوى خلال 

المدة القانونية المحددة لإقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية
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الطلب  هذا  يقدم  أن  شريطة  الرسوم،  لتأجيل  الإدارية  للمحكمة  طلب  تقديم   . ج 
خلال المدة القانونية 

الإقامة الدعوى. 

التعليق: )إنني اقترح إضافة كلمة مضي الى الفقرة )5( السطر الثالث بحيث تضاف بعد 
مضي 30 يوماً ....(

المادة )24( 

شروط الاستدعاء ومرفقاته

	1 تبدأ الإجراءات أمام المحكمة الإدارية بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة، على .
أن تتوافر في 

الاستدعاء الشروط الآتية:

أ أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.	.

عملهم،  ومحال  وصفاتهم،  كاملا،  ضده  المستدعى  واسم  المستدعي  اسم  يتضمن  ب.أن 
وإقامتهم.

القرار  ومضمون  الدعوى،  وقائع  عن  وموجز  الدعوى،  موضوع  فيه  يدرج  ج.أن 
دعواه  من  المستدعي  يريدها  التي  والطلبات  الطعن،  فيه، وأسباب  المطعون 

بصورة محددة 
	2 يجب على المستدعي أن يرفق بالاستدعاء الآتي: .

أ . الأدلة الكتابية التي يستند إليها في إثبات دعواه، على أن يقر بمطابقتها للأصل، مرفقة 
بقائمة مستندات تبين هذه الأدلة ب.  قائمة بأسماء و عناوين الشهود الذين يرغب بسماع 

شهادتهم إثباتا لدعواه إذا سمحت المحكمة سماع الشهود فيها.

ج.  القرار الإداري المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له.

د. قائمة بالأدلة الكتابية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير، على أن يتم بيانها بصورة 
محددة، بما يشمل تحديد الجهة الموجودة لديها، على أن تكون ذات علاقة مباشرة بالدعوى 
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أو  عنها  بصورة  المستدعي  تزويد  الجهة عن  تلك  امتناع  حال  وفي  إثباتها،  في  ومنتجة 
بوصفها، أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند ذلك فيكتفي 

بذكر تفاصيلها بالقدر الذي يعلمه عنها، وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها.

	3 يقدم الاستدعاء مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة )2( من هذه المادة، .
بعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد، ويكتفي 
بتقديم نسخة واحدة للمستدعی ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة 

الحكومية، ممن ينوب عنهم محام واحد.

التعليق: اقترح إضافة عبارة )وعنوانه ورقمه الوطني( في نهاية الفقرة )1/ب( من هذه المادة 
، كما أقترح استبدال عبارة الأدلة الكتابية الواردة في الفقرة )أ( من الفقرة الثانية بعبارة قائمة 
بالبينات الخطية التي .....( وإضافة عبارة في الفقرة )ب( من الفقرة الثانية عبارة على أن 

يحدد بصورة واضحة الوقائع المراد اثباتها بشهادتهم إثباتاً لدعواه.

المادة )25( 

تقديم الاستدعاء من محام مزاول

لا .1	 لمدة  المحاماة  مارس  مزاول،  محام  من  موقعا  الاستدعاء  يكون  أن  يجب 
تقل عن خمس سنوات، وتحتسب للمحامي المزاول سنوات الخدمة في الوظيفة 
القضائية لهذه الغاية، ولا يجوز تمثيل أطراف الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا 

بوساطة محامين لهم مدة المزاولة ذاتها. 
يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعا من المستدعي أو من أحد أقاربه حتى .2	

الموقوفين  الأشخاص  الإفراج عن  بأوامر  المتعلقة  الطلبات  الرابعة في  الدرجة 
بوجه غير مشروع. 
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التعليق:

اقترح شطب كلمة )ذاتها( الواردة في أخر نص الفقرة )1( واستبدالها بعبارة )المنصوص 
في القانون عليها( وكذلك إضافة عبارة )إذا كان من أقاربه( بعد كلمة المستدعي الواردة 

في الفقرة )2(.

المادة )26(:

اللائحة الجوابية

	1 للمستدعى ضده أن يقدم لاتحة جوابية على الاستدعاء خلال خمسة عشر .
الإدارية  المحكمة  ولرئيس  الاستدعاء،  تبليغه  التالي التاريخ  اليوم  من  يوما 
يقدمه  معلل  طلب  على  بناء  أيام،  عشرة  على  يزيد  لا  بما  المدة  هذه  تمديد 
المستدعى ضده خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، ويصدر رئيس 

المحكمة الإدارية قراره بطلب التمديد تدقيقا، ويكون غير قابل للطعن.
	2 الاستدعاء . تقديم  بوجوب  المتعلقة  الأحكام  الجوابية  اللائحة  على  تطبق 

وشروطه  مرفقاته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

المادة )27( 

تبليغ اللائحة الجوابية والرد عليه

	1 تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي، وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي .
لتاريخ تبليغه أن يقدم ردا عليها. 

	2  للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى .
ضده لتقديم شروحات أو الرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات، ولها أن ترد 

الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها. 
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المادة )28( 

التقيد في الوقائع

	1 لا يجوز للمستدعي أو للمستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في الدعوى .
في  وردت  قد  تكن  لم  بينات  أو  أسباب  أو  وقائع  أي  المحكمة الإدارية  أمام 

الاستدعاء أو في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.
	2 تعتبر أي وقائع أو أسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما به من الطرف .

الآخر، إذا لم ينكرها صراحة، وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد 
عليها.

المادة )29( 

التكليف بتقديم لائحة إضافية

	1 من . أيا  تكلف  أن  الدعوى،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  الإدارية،  للمحكمة 
أو  الوقائع  من  أيا  تفصل  أو  توضح  إضافية  بتقديم الانحة  كليهما  أو  طرفيها 
في  أو  الجوابية  اللائحة  في  الدعوى أو  استدعاء  في  الواردة  بينات  أو  الأسباب 

الرد على اللائحة الجوابية.

2 . في حال امتناع الطرف المكلف عن تقديم اللائحة الإضافية المنصوص عليها في 
الأمور  تعتبر  الإدارية،  المحكمة  حددته  الذي  الميعاد  خلال  المادة،  هذه  )1( من  الفقرة 
المطلوب توضيحها أو تفصيلها خارجة عن وقائع وأسباب وبينات الدعوى، ولا يحق لذلك 

الطرف الاستناد إليها أو تقديم بينات بشأنها.

المادة )30( 

دخول الشخص الثالث في الدعوى

	1 للمحكمة الإدارية أن تدخل في الدعوى من تلقاء نفسها من ترى ضرورة إدخاله. .
	2 يجوز لمن له مصلحة شخصية بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية، ويتأثر .

الدعوى بوصفه  إدخاله في  فيها، أن يطلب  الذي سيصدر  الحكم  نتيجة  من 
شخص ثالثا، فإذا اقتنعت المحكمة الإدارية بصحة طلبة تقرر قبوله.
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المادة )31( 

لائحة الشخص الثالث

	1 الدعوى بوصفه شخص . إدخاله في  المحكمة الإدارية  يجب على من قررت 
ثالثا، أن يقدم لانحة 

	2 بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو .
تبليغه قرار إدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة ما يسري على لائحة 
الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القرار بقانون حسب مقتضى الحال.

	3 تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى أطراف الدعوى، ولكل منهم الرد عليها خلال .
عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إليه، وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة 

المؤيدة لجوابه.
	4 تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات الدعوى المنصوص عليها في هذا .

القرار بقانون. 

المادة )32( 

النظر في الدعوى

	1 انتهاء . بعد  أقرب وقت  الدعوى في  للنظر في  المحكمة الإدارية ميعاد  تعين 
إجراءات تبادل اللوائح فيها، أو انقضاء المدد القانونية المقررة لذلك، وتبلغ ذلك 

الميعاد لأطراف الدعوى.
	2 تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة..
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المادة )33( 

الحضور والغياب في الدعوى

1. إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد لنظر الدعوى، أو تخلف عن حضور 
أي جلسة من جلساتها، فللمحكمة الإدارية أن تقرر شطب الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز 
لمرة واحدة فقط، تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي 

لتاريخ شطبها، شريطة دفع الرسوم القانونية كاملة 

2. إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة، فيجوز للمحكمة 
أيا من  إذا كان قد حضر  اعتباريا  الإدارية أن تقرر إجراء محاكمته حضوريا، وحضوريا 
جلسات المحاكمة، وأن تصدر حكمها في الدعوى، ولا يقبل حضوره فيما إذا كانت الدعوى 

معدة للفصل.

3. إذا لم يحضر أي من أطراف الدعوى، فللمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى لمرة واحدة 
أو أن تقرر شطبها 

ستين  خلال  الإدارية  المحكمة  إلى  يحضر  ولم  وكيله  أو  المستدعي  تبليغ  تعذر  إذا   .4
يوما من تاريخ تقديمه استدعاء الدعوى، فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر شطب الدعوى 

والطلبات المتصلة بها.

التعليق: إنني أرى تعديل عبارة )شطب الدعوى( الواردة في السطر الثاني من الفقرة )1( 
من هذه المادة واستبدالها بعبارة )اسقاط الدعوى( لأن عبارة الشطب تعني إنهاء الدعوى 
الدعوى  فتعني أن  أما عبارة الاسقاط  الدعوى  له وجود ويتعذر معه تجديد  يعد  لم  بشكل 
موجودة ويمكن إعادة تسجيلها إذا توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون 

وكذلك عبارة الشطب الوارة في نهاية الفقرة )3( من المادة.
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المادة )34( 

النظر في الدعوى وتأجيلها

المستدعي بعرض وقائع دعواه كما  يبدأ  الدعوى،  المحكمة الإدارية نظر  1.عند مباشرة 
وردت في استدعائه، ويقدم حصرا لبينات الإثبات، ويعرض المستدعى ضده أوجه بفاعه 
المحكمة  تصدر  ثم  عليها،  لبيناته  ويقدم حصرا  الجوابية،  لانحته  في  ورد  ما  حدود  في 

الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف. 

2.تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده، وبعد الانتهاء 
من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة 
بالمستدعي، ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم، إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف 

ذلك.

3. لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة 
أو التأجيل أكثر من مرة لذات السبب الذي يرجع إلى أحد الأطراف.

المادة )35( 

اختتام المحاكمة والنطق بالحكم

أحد  بناء على طلب  أو  منها  بمبادرة  المحاكمة  اختتام  قبل  الإدارية  للمحكمة  يجوز   .1
أطراف الدعوى، أن تعيد فتح باب المرافعة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل 

في الدعوى. 

2. تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات 

الجلسة  بالحكم علانية في  تنطق  أن  المحكمة الإدارية  المحاكمة، على  اختتام  بعد   ..3
نفسها، أو في جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. 

4.. يجب أن يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا كان الحكم موقعا 
من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ 

النطق به.

5.. تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أراء الهيئة الحاكمة، 
على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطية
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المادة )36( 

الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

1. عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى، تحكم فيه برسوم الدعوى 
أتعاب  أما  منها،  جزءا  خسر  إذا  وبنصفها  الخاسر،  الطرف  على  ومصاريفها كاملة 
بذل  الذي  والجهد  الدعوى  مع  مناسبا  تراه  لما  وفقا  المحكمة الإدارية  فتقدرها  المحاماة 

فيها.

الدعوى  ورسوم  المحاماة  بأتعاب  التعويض  دعوى  في  الإدارية  المحكمة  تحكم   .2
ومصاريفها وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

المحاكم  النظاميين ونظام رسوم  المحامين  نقابة  إنني أرى إضافة عبارة وقانون  التعليق: 
النافذة وذلك في نهاية هذه الفقرة لأن الأمر يتعلق بأتعاب المحاماة والرسوم الواجب دفعها 

الطرف الخاسر.
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الفصل الثالث

“المحكمة الإدارية العليا«

المادة )37( 

انعقاد هيئة المحكمة الإدارية العليا

1. تتكون المحكمة الإدارية العليا من هينة أو أكثر، يشكلها رئيسها للنظر في الطعون 
التي تندرج ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.

2.  تتألف كل هيئة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا، وفي حال 
عدم مشاركته أو نائبه في تلك الهيئة تكون الرئاسة للقاضي الأعلى درجة أو أقدمهم فيها. 

3 . تنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها، باستثناء الغائب منهم، بصفتها هيئة 
الأحوال  في  وذلك  فيها،  الحكم  وإصدار  الدعوى  في  للنظر  رئيسها،  من  عامة، بطلب 

الآتية: 

أ. إذا رأت إحدى هيناتها الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى.

أو  مستحدثا  قانونيا  مبدأ  أمامها  المنظورة  الدعوى  في  أن  هيئاتها  لإحدى  تبين  إذا  ب. 
ينطوي على جانب من الأهمية أو التعقيد. 

ج. لإزالة التناقض بين قرارين من قرارات المحكمة الإدارية العليا.

المادة  هذه  من   )1( رقم  الفقرة  بداية  في  الواردة  )تتكون(  كلمة  حذف  أرى  التعليق: 
بالفقرة  واستبدالها  المادة  من  الثانية  الفقرة  نص  تعديل  وأرى  )تنعقد(  بكلمة  واستبدالها 
التالية: )تتشكل كل هيئة من الرئيس وأربعة قضاة من قضاة المحكمة الادارية العليا وفي 
حال عدم مشاركة الرئيس أو نائبه في الهيئة تتشكل الهيئة برئاسة القاضي الأعلى درجة(.

المادة )38( 

الطعون  في  بالنظر  العليا  الإدارية  المحكمة  تختص  العليا  الإدارية  المحكمة  اختصاص 
المرفوعة إليها بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية كافة، وتنظر فيها من 

الناحيتين الموضوعية والقانونية. 
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المادة )39( 

ميعاد الطعن في الأحكام يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من 
التالي  اليوم  ومن  حضوريا،  كان  إذا  الحكم  الإدارية  المحكمة  إصدار  لتاريخ  التالي  اليوم 

لتاريخ تبليغه إذا كان حضوريا اعتبارية. 

المادة )40( 

العليا من  الإدارية  المحكمة  إلى  الطعن  يقدم  العليا  الإدارية  المحكمة  أمام  الطعن  أسباب 
في  طرفا  كان  سواء  الإدارية،  المحكمة  أمام  جزئيا  أو  كليا  دعواه  خسر  الذي  الطرف 

الدعوى أم متدخلا فيها، شريطة توفر أحد الأسباب الآتية:

	1 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .
أو تأويله.

	2 إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم..
	3 إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه، .

سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

المادة )41( 

أثر تقديم الطعن على تنفيذ الحكم لا يترتب على تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدون كفالة بناء 

على طلب الطاعن.
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المادة )42(

الطعن في القرارات التمهيدية

	1 لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي .
بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها، باستثناء الآتي:

أ . القرارات الوقتية و المستعجلة 
ب. القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى 

ج. القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى
	2 هذه . من   )1( الفقرة  في  عليها  المنصوص  القرارات  في  الطعن  ميعاد  يكون 

المادة، خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو 
تبليغه حسب مقتضى الحال.

التعليق: إنني أرى إضافة عبارة أذا كان حضورياً أو تبليغه حسب مقتضى الحال إذا كان 
غيابياً الى نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة )43( 

لائحة الطعن

	1 تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة .
الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. 

	2 أمام . المقررة  القواعد  ذات  العليا  الإدارية  المحكمة  أمام  الطعون  على  تطبق 
المحكمة الإدارية بموجب هذا القرار بقانون، سواء فيما يتعلق بحضور وغياب 

أطراف الدعوى أو الإجراءات والأحكام. 
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المادة )44( 

النظر في الطعون

	1 باستثناء . مرافعة،  إليها  المرفوعة  الطعون  في  العليا  الإدارية  المحكمة  تنظر 
الطعون المتعلقة بالقرارات الوقتية والمستعجلة، أو إذا كان الطعن يتعلق بنقطة 

قانونية، وقررت المحكمة خلاف ذلك.
	2 تباشر المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعن في اليوم الذي تحدده لذلك، .

القرار  هذا  لأحكام  وفقا  حكمها  تصدر  الأطراف  تستمع المرافعات  أن  وبعد 
بقانون.

الوقتية  بالقرارات  بالطعون  يتعلق  فيما  المحكمة  تقرره  ما  توضيح  أرى  فإنني  التعليق: 
والمستعجلة .... وقررت المحكمة نظرهاً تدقيقاً لأن المحكمة إما أن تنظرها المحكمة مرافعة 

بحضور الفرقاء أو تنظرها تدقيقاً.

المادة )45( 

مضمون الحكم

	1 إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون تحكم .
بتأييده مع بیان الأسباب، وإذا وجدته مخالفا للقانون تقوم بإلغائه، وتحكم في 

الدعوى 
	2 إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية حائزة قوة الأمر المقضي .

فيه أو لانعدام الخصومة أو لأي سبب شكلي أخر، تقضي المحكمة الإدارية 
العليا بقبول الطعن، وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع.

	3 تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا للقانون..

التعليق: إنني أرى إنه يجب إضافة الاسباب الموجبة لتأييده الى الفقرة )1( من هذه المادة 
بعد عبارة تحكم المحكمة بتأييده مع بيان الاسباب.
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المادة )46( 

قطعية الحكم وحجيته

	1 لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بأي طريق .
من طرق الطعن.

	2 النفاذ . العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية واجبة  أحكام المحكمة الإدارية 
موضوع  الإداري  القرار  إلغاء  الحكم  تضمن  وإذا  فيها،  التي تصدر  بالصورة 
تمت  التي  والإدارية  القانونية  الإجراءات والتصرفات  جميع  فتعتبر  الدعوى 

بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار .
	3 تكون لأحكام المحكمة الإدارية العليا حجة على الكافة..

التعليق: اقترح وتحقيقاً للعدالة إضافة فقرة رابعة الى هذه المادة تنص على: )على الرغم 
قراراها  في  النظر  إعادة  العليا  الادارية  للمحكمة  يجوز  السابقة  الفقرات  في  ورد  مما 
الصادر في أي دعوى إذا تبين أنها ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافاً لما يقضي 

به القانون(.

المادة )47( 

ومحكمة  الإدارية  المحكمة  بين  الاختصاص  في  تنازع  وقع  إذا  الاختصاص  في  التنازع 
أخرى في أي دعوى، يتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة 
الإدارية  المحكمة  رئيس  وعضوية  رئيساء  النقض  محكمة  العليا/   المحكمة  رئيس  من 
الأعلى،  القضاء  مجلس  يسميهما  النقض  محكمة  العليا  المحكمة  من  وقاضيين  العليا، 

وقاض من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.
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المادة )48( 

النيابة الإدارية

	1 تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة إدارية، تشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، .
والموظفين الإداريين.

	2 يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة بعد التنسيب من الجمعية العامة، .
ويكون بدرجة مساعد نائب عام.

	3 تنطبق على أعضاء النيابة الإدارية الشروط والأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية .
النافذ.

	4 يمثل رئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه خطية من أعضاء النيابة الإدارية، أشخاص .
العليا، وفي  الإدارية  المحكمة  أو  الإدارية  المحكمة  أمام  الإدارية  الدعوى  الإدارة في 

جميع إجراءاتها، وحتى آخر مرحلة من مراحلها.

التعليق: إنني أرى تعديل الفقرة )1( من هذه المادة بحيث يستعاض عنها بالنص التالي: 
)تنشأ لدى القضاء الاداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس وعدد كافي من الاعضاء 
من هيئات القضاء الاداري( ويجب استبعاد كلمة )الموظفين( لانهم ليسو بقضاة والامر 

هنا يتعلق بالقضاء، حيث أن للموظفين أنظمة وتعليمات خاصة تصدر بهم. 
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الفصل الرابع

» الشؤون الإدارية والمالية«

المادة )49( 

موظفون القضاء الإداري

1. يكون للمحاكم الإدارية أمين عام، ورئيس قلم لكل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة 
الإدارية، ومديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية، وعدد كاف من الموظفين الإداريين، ويكون 
لرئيس المحكمة الإدارية العليا سلطة الإشراف عليهم، وله في سبيل ذلك صلاحيات رئيس 

الدائرة الحكومية 

2. يعين أمين عام المحاكم الإدارية بدرجة لا تقل عن درجة قاضي محكمة إدارية، بقرار 
رؤساء  على  ويطبق  العليا،  الإدارية  المحكمة  رئيس  تنسيب  على  بناء  الدولة،  من رئيس 

الأقلام والموظفين الإداريين قانون الخدمة المدنية النافذ  اللوائح الصادرة بمقتضاه 

القضاة،  السادة  القضائية ومخاطبة  الشؤون  المحاكم الإدارية متابعة  أمين عام  يتولى   .3
ويقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويكون مسؤولا 

أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا.

 )1( رقم  الفقرة  نهاية  في  الواقعة  الحكومية(  الدائرة  )رئيس  عبارة  استبدال  أرى  التعليق: 
من هذه المادة بعبارة )وزير العدل(.

المادة )50( 

الرواتب

1. تحدد الرواتب والعلاوات والبدلات للوظائف القضائية في المحاكم الإدارية وفقا لجدول 
يلحق بهذا القرار بقانون، وتحتسب منذ صدور قرار التعيين، مع احتساب الأقدميات السابقة 

وفقا للقانون.

القضاء  في  التعيين  تاريخ  من  خدمة  سنة  كل  السنوية عن  الدورية  العلاوة  تحتسب   .2
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أو أي وظيفة  السابقة في أي وظيفة قضائية نظامية  الخدمة  الإداري، وتحتسب سنوات 
أخرى لغايات الراتب والتقاعد، وفقا لأحكام القوانين النافذة لكل منها الاستقالة.

3. تقبل استقالة القاضي بقرار من الجمعية العامة ومصادقة رئيس الدولة.

4. لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.

المادة )51( 

الاستقالة

1. تقبل استقالة القاضي بقرار من الجمعية العامة ومصادقة رئيس الدولة.

2. لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافئة.

 )2( الفقرة  نهاية  في  بذلك  تسمح  مدة خدمته  كان  إذا  إضافة عبارة  أرى  أنني  التعليق: 
من هذه المادة.

المادة )52( 

التقاعد

	1 لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة..
	2 يسوى المعاش أو المكافأة للقاضي وفقا لأحكام قانون التقاعد العام النافذ..

التعليق: إنني أرى شطب الفقرة رقم )1( من هذه المادة واستبدالها بالعبارة التالية: )تنتهي 
خدمة القاضي حكماً عند بلوغه سبعين سنة من عمره(.
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المادة )53( 

الموازنة السنوية للقضاء الإداري

	1 يكون للقضاء الإداري موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة..
	2 للقضاء . السنوية  الموازنة  مشروع  إعداد  العليا  الإدارية  المحكمة  رئيس  يتولى 

الإداري، وتقديمه إلى الجهة المختصة بعد مناقشته  إقراره من الجمعية العامة 
بالإجماع أو بالأكثرية 

	3 يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا مسؤولا عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ .
الموازنة السنوية للقضاء الإداري وفقا للقانون.

	4 تعد الموازنة السنوية للقضاء الإداري وتنفذ وفقا للأصول المقرة بموجب قانون تنظيم .
الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ والتشريعات ذات العلاقة من ذات العلاقة.

الفصل الخامس

» أحكام انتقالية«

المادة )54( 

اختصاص المحكمة العليا محكمة النقض بنظر الدعاوى الإدارية مؤقتا

جميع .1	 إدارية  محكمة  بصفتها  مؤقتا  النقض  محكمة  العليا  المحكمة  تتولى 
اختصاصات المحكمة 

الإدارية لحين تشكيل المحاكم الإدارية، وفي هذه الحالة تطبق المحكمة العليا .2	
محكمة النقض أحكام هذا القرار بقانون.

تنعقد المحكمة العليا محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية برئاسة رئيس المحكمة .3	
العليا محكمة النقض وعضوية اثنين من قضاتها، وعند غياب الرئيس يرأسها 

القاضي الأقدم في الهيئة.
الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية .4	

لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

تشكيل  بدلًا من عبارة  الاداري  القضاء  قانون  استكمال  إضافة عبارة  أرى  إنني  التعليق: 
المحاكم الادارية الواردة في الفقرة رقم )1( من هذه المادة.
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المادة )55( 

القرار  هذا  أحكام  نفاذ  عند  النقض  محكمة  العليا  المحكمة  أمام  المنظورة  الدعاوى  إحالة 
بقانون، والانتهاء من التشكيل الأول للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية 

	1 تحال الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحكمة العليا محكمة النقض كافة إلى .
المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت إليها 

	2 تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى الإدارية التي كانت من .
اختصاص المحكمة العليا محكمة النقض مؤقتا بموجب التشريعات النافذة قبل 

نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 

المادة )56( 

جميع  مؤقتا  العامة  النيابة  مؤقت تتولى  الإدارية  النيابة  صلاحيات  العامة  النيابة  تولي 
صلاحيات النيابة الإدارية لحين تشكيلها. 

المادة )57( 

الرواتب والمخصصات

فيما يتعلق برواتب ومخصصات القضاة: 

	1 ينطبق على رئيس المحكمة الإدارية العليا ونائبه وقضاتها ما ينطبق على رئيس .
ونائب رئيس وقضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض.

	2 وقضاة . رئيس  على  ينطبق  ما  الإدارية  المحكمة  وقضاة  رئيس  على  ينطبق 
محاكم الاستئناف 

	3 النيابة . أعضاء  ينطبق على  ما  الإدارية وأعضائها  النيابة  ينطبق على رئيس 
العامة 
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الفصل السادس

» أحكام ختامية«

المادة )58( 

بقانون  القرار  هذا  أحكام  لتنفيذ  اللازمة  الأنظمة  الوزراء  مجلس  يصدر  الأنظمة  إصدار 
بناء على تنسيب من الجمعية العامة.

المادة )59( 

2002م  لسنة   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  أحكام  تسري  نص  عليه  يرد  لم  ما 
2001م  لسنة   )1( رقم  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  أحكام  و  وتعديلاته، 

وتعديلاته، على القضاء الإداري، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار بقانون.

المادة )60( 

الإلغاء

يلغى الباب الرابع عشر )أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا ) .1	
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديلاته.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون..2	
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المادة )61( 

ان السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار 
بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون عند  بدء سريان ونفاذ أحكام  تاريخ  بعين الإعتبار ورود  أقترح أن يؤخذ  التعليق: 
ذكر إسم القانون كما أوردنا سابقاً.




